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الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام                
على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحابته أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم               

  :الدين ، أما بعد 

فقد تظافرت نصوص الوحيين في الحث على فعل الخـيرات ، والمـسارعة إلى              
 ، والإكثار من الصالحات الباقيـات ، وتقـديم          ق في سبيل االله     الطاعات ، والإنفا  

الصدقات لذوي الحاجات ، ومنها الصدقات الموقوفات التي يبقى نفعها ويجري ثواا            
بعد الممات ، لذلك كان الوقف من أفضل القربات ؛ لأنه  من أهم وسائل التكافـل                 

 .الاقتصادي  الروافد التي تسهم في البناء من أبرزالاجتماعي ، و

من أهم الروافد التي تسهم في قيام المشاريع الخيرية العامة،          ولما كان وقف النقود     
 –الخلاف قد جرى بـين العلمـاء         ولأنتلك المشاريع التي ينقصها التمويل المالي ،        

وقف النقود   " : في حكم وقفها ، كان هذا البحث الموسوم بـ            –رحمهم االله تعالى    
  .تناول حكم وقفها ، وطرق استثمارها على القول بجواز  وقفها ي" . واستثمارها 

جاءت الكتابة فيه تلبية لدعوة كريمة من اللجنة العلمية القائمة علـى الإعـداد              
والتنسيق لإقامة المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية ، المزمـع إقامتـه في              

وفق االله الجميـع    ) . هـ١٤٢٧(ام   من ع  القعدةرحاب جامعة أم القرى  خلال شهر        
    . لكل خير ، وبارك بالجهود ، ونفع ا 

  



 ٢

  :الدراسات السابقة 

 الوقف ، وهناك رسائل  وبحوث متخصصة في         أحكامهناك دراسات كثيرة في     
  :بيان أحكام وقف النقود من هذه الدراسات المتخصصة 

مـد العمـادي     لأبي السعود محمد بن مح     "رسالة في جواز وقف النقود       " -١
نشرا دار ابن حزم بـبيروت ، لبنـان ، سـنة            ،  ) هـ٩٨٢ت  ( الأفندي الحنفي   

  .أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني  بتحقيق )هـ ١٤١٧(

عبداالله بن موسـى العمـار ،       / للدكتور  " وقف النقدين   "  بحث بعنوان    -٢
 ـ              ستين ، محـرم   منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصـرة ، في عـددها الثـاني وال

  ).هـ١٤٢٥(

محمـد عبـداللطيف الفرفـور ،      / للدكتور  " وقف النقود   "  بحث بعنوان    -٣
  .منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الثالث عشر ، الد الثاني 

  :منهج البحث 
  : تتحدد أهم معالمه فيما يلي 

ربعة ،  اقتصرت في المسائل الخلافية على ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأ          -١
  .معتمداً في التوثيق على أمهات كتب كل مذهب

 حسب  –أعرض الأقوال في المسائل الخلافية أولاً ، مقدماً القول القوي            -٢
مرتباً للمـذاهب في كـل قـول    .   على القول الضعيف  –ما يظهر لي    

الحنفي ، ثم المالكي ، ثم الشافعي ، ثم          : وجودهاحسب الترتيب الزمني ل   
 .الحنبلي  



 ٣

تبعت الأقوال بذكر الأدلة  ، مبيناً وجه الاستدلال ، وقافياً كل دليل             ا ثم   -٣
بما ورد عليه من مناقشة إن وجدت ، ثم الجواب عنها ، فـإن كانـت                

            وقش : المناقشة والجواب عنها مما وقفت عليه من كلام أهل العلم قلتن
ر ، وأُجِيب ، ثم أحلت على المصدر في الحاشية ، وإن كان بحسب ما ظه              

 جاب : لي قلتناقش ، ويمكن أن ييمكن أن ي. 
 . في المصحف  الآيات القرآنية إلى سورهاعزوت -٤
خرجت الأحاديث والآثار من كتب السنة ، فـإن كـان الحـديث في               -٥

الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك للاتفاق على صـحة مـا ورد             
 وبينـت   فيهما أو في أحدهما ، وإن كان في غيرهما خرجته من مظانه ،            

 .درجته بنقل كلام أهل الحديث فيه 
ترجمت للأعلام الواردة في البحث بتراجم موجزة ، عدا المـشهورين ؛             -٦

كالخلفاء الأربعة من الصحابة ، والأئمة الأربعة من الفقهـاء  اكتفـاءً             
  . بشهرم 

  :خطة البحث 
  

  . مباحث ، وخاتمة ستة انتظمت خطة البحث في تمهيد ، و
  :، وفيه ثلاث مسائل  التعريف بمصطلحات عنوان البحث في  :التمهيد 
  .تعريف الوقف لغة واصطلاحاً  في  :المسألة الأولى
  . تعريف النقود  في  :المسألة الثانية
  .مفهوم الاستثمار في  : المسألة الثالثة
  : انمطلبوفيه  ،  ، وأركانه ، وشروطهبيان حكم الوقففي  : المبحث الأول
  . في حكم الوقف   :المطلب الأول



 ٤

  .في أركان الوقف ، وشروطه  : المطلب الثاني
  .في حكم وقف المنقول  : المبحث الثاني

   :وفيه مطلبان ، صور وقف النقود وأحكامها في  : المبحث الثالث
  .على أساس بقاء أعياا  لذاا وقف النقود في :المطلب الأول 
  .ا  أعيالانتفاع ا واستهلاكا وقف النقود على أساس في :المطلب الثاني 
  .الموقوفة  في وجوه الانتفاع بالنقود : المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان  ، الموقوفة طرق استثمار النقودفي  : المبحث الخامس
  .في ضوابط استثمار النقود الموقوفة  : المطلب الأول
  .طرق استثمار النقود الموقوفة في  : المطلب الثاني

  .ووسائل دفعها ،  المشكلات التي تعترض وقف النقود  في:دسساالمبحث ال
   .ثم ختمت البحث بأبرز النتائج ، وأهم التوصيات التي توصلت إليها 

  
واالله أسال التوفيق للصواب ، والهداية للرشاد ، وصلى االله وسلم وبارك علـى نبينـا                

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  :لحات عنوان البحث ، وفيه ثلاث مسائل  التعريف بمصط:التمهيد 
  .تعريف الوقف لغة واصطلاحاً  : المسألة الأولى
  .تعريف النقود  : المسألة الثانية
  .مفهوم الاستثمار  : المسألة الثالثة

  
  .تعريف الوقف لغة واصطلاحاً : المسألة الأولى 

  : تعريف الوقف لغة : أولاً 
إذا ؛ لـشيء وقف ا :يقال  الحبس ،   : عنى  وهو بم     الوقف مصدر وقف الشيء يقفه ،       

حبس الشيء ،وأحبسه:ويقال  ، إلا في لغة رديئة - بالألف – أوقفه:  يقال،ولا هسحب.     
  .  )١(وقف ، من باب التسمية بالمصدر  : وقيل للشيء الموقوف 

 –تـها   ووقفت الدار للمساكين وقفـاً ، وأوقف      ) : " ... الصحاح  (          قال في   
   .   )٢("  لغة رديئة –بالألف 

  
  : تعريف الوقف في اصطلاح الفقهاء :ثانياً 

 في تعريف الوقف ، وهذا الاخـتلاف        – رحمهم االله    – اختلفت عبارات الفقهاء    
ناشئ من اختلافهم في بعض مسائله ، كاختلافهم في حكم الوقف من حيث اللـزوم               

                                                 
 ؛ و القـاموس     )٣٦٠-٩/٣٥٩( ؛ ولسان العـرب      )  ٣٣٣/ ٩( ذيب اللغة   : في  ) وقف  ( مادة    :  ينظر    )١(

) . ٦٩٢(؛  القاموس المحـيط ، ص        )٤٥- ٤٤/ ٦(لسان العرب   : في  ) حبس  ( ، ومادة   ) ١١١٢( المحيط ،ص   
 ).٤٩١(والمغرب ص 

 ).وقف ( مادة ) ٤/١٤٤٠( الصحاح  )٢(



 ٦

 ، ونظراً لذلك نجد     )١(كية العين الموقوفة    وعدمه ، وكاختلافهم في أثر الوقف على مل       
 يذكرون للوقف تعريفاً يتمشى مـع رأي        – رحمهم االله تعالى     –مثلاً أن فقهاء الحنفية     

أبي (  ، وتعريفاً آخر يتمشى مع رأي صـاحبيه          – رحمه االله تعالى     –الإمام أبي حنيفة    
خلال التعريفـات    كما سيتبين من     - رحمهما االله تعالى     – ) )٣( ، ومحمد    )٢(يوسف  

  :الآتية 

                                                 
ان من   المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والصاحب       –ذهب الجمهور   -لزوم الوقف وعدمه    -: ففي المسألة الأولى      )١(

  . إلى أن الوقف يلزم ، فلا يملك الواقف الرجوع عنه –الحنفية 
 إلى أن الوقف لا يلزم ، فيملك الواقف الرجوع فيه ، و التصرف فيه بالبيع                – رحمه االله    – ةوذهب الإمام أبو حنيف   

إذا : ه ، بأن يقول      يعلقه الواقف على موت    ، أو يصدر  حكم قضائي بلزومه ، أو        والهبة  إلا أن يكون مسجداً فيلزم        
  .مت فقد وقفت داري على كذا وكذا 

 ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكيـة إلى أن         – زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة وعدم ذلك          –وفي المسألة الثانية    
 العين  وذهب الشافعية ، والحنابلة إلى أنه  يزول ملك الواقف عن          . الوقف لا يزيل ملك الواقف عن العين الموقوفة         

  .الموقوفة 
؛ بدائع ) ١٢/٣١(؛ المبسوط ) ٣/٣٦٩(؛ شرح معاني الآثار  ) ٣/١٥(الهداية :  ينظر  في مذهب الحنفية   

؛ )٢/٦٧٠(؛ الإشراف على نكت مسائل الخـلاف        )٢/٣٠٧(التفريع  : ،وفي مذهب المالكية    ) ٦/٢١٨(الصنائع  
الأم : ، وفي المذهب الشافعي     )٦/١٢٢(المنتقى للباجي   ؛  )٣/١٥٩١(؛ المعونة   )٥٣٦(الكافي ، لابن عبد البر ، ص        

، )٥/٣٤٢(؛ روضة الطالبين    )٦/٢٨٣(؛ العزيز شرح الوجيز     )٧/٥١١(؛ الحاوي   ) ٤/٥١٠(؛ التهذيب   )٤/٧١(
 ).٣/٧٠(؛ الإقناع )١٦/٥١٨(؛ الإنصاف )٤/٥٨٩(؛ الفروع )٨/١٨٧(المغني : وفي المذهب الحنبلي 

     : ، له مـصنفات منـها        - رحمهما االله تعالى     –حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة      يعقوب بن   : أبو يوسف هو     )٢(
  .- رحمه االله تعالى –) هـ ١٨٣(توفي سنة " النوادر" و" الخراج " 

 ).٨/٥٣٥(؛ سير أعلام النبلاء )٢٩٧(الفوائد البهية ص :  تنظر ترجمته في 
يباني ، صحب  أبا حنيفة وأخذ الفقـه عنـه وعـن أبي              أبو عبد االله محمد بن الحسن بن واقد الش        : ومحمد هو    )٣(

  .- رحمه االله تعالى –) هـ ١٨٩(توفي سنة " والجامع الصغير " الجامع الكبير ،" يوسف، من مصنفاته 
  ).٩/١٣٤(؛ سير أعلام النبلاء )٢١٢(الفوائد البهية ص : تنظر ترجمته في 

  
  



 ٧

  :تعريفه عند الحنفية : أولاً 

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها ، أو صرف منفعتها على             "-١
   .)١(" من أحب 

 الذي يـرى أن     – رحمه االله  تعالى      –وهذا التعريف بناء على رأي أبي حنيفة        
زمة ، وحينئذٍ لا يـزول ملـك        الوقف غير لازم ، وإنما هو بمترلة العارية وهي غير لا          

أو يصدر حكـم قـضائي       أن يكون مسجداً فيلزم ،    ة إلا   ـالواقف عن العين الموقوف   
إذا مت فقد وقفت داري علـى       : بأن يقول    يعلقه الواقف على مـوته ،       بلزومه ، أو  
  .)٢(كذا وكذا 

  

  .)٣(" حبس العين على حكم ملك االله تعالى  " -٢
ذَين يريـان لـزوم     ل ال – رحمهما االله تعالى     –لى رأي الصاحبين           وهذا التعريف بناء ع   

الوقف ، وزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلى االله تعالى على وجه تعود منفعتـه                
   .)٤(إلى العباد ، فلا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث 

  
  
  

                                                 
 ).٦/١٨٦( فتح القدير   )١(
 ) .٦/٢١٨(؛ بدائع الصنائع )١٢/٣١(؛ المبسوط ) ٣/٣٦٩(؛ شرح معاني الآثار  ) ٣/١٥( الهداية  )٢(
 ).٥/٢٠٢(البحر الرائق  )٣(
 ).٣/١٥(؛ الهداية )١٢/٣١(؛ المبسوط )١٣٧( مختصر الطحاوي ، ص :  ينظر  )٤(



 ٨

  :تعريف الوقف عند المالكية : ثانياً 

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة ،      : " قولهم هو   من تعريفات الوقف عند المالكية      
   .)١(" أو غلته لمستحق ، بصيغة مدة ما يراه المُحبِّس 

 على قولهم بعدم اشتراط التأبيد في الوقف ، فيجـوز مـدة             وهذا التعريف مبني  
معينة يعود بعدها ملكاً لصاحبه كما كان ، وعدم اشتراط التأبيد يستلزم بقاء العـين               

   .)٢(ملك الواقف كما هو مذهبهم الموقوفة  على 

  :، والحنابلة  تعريف الوقف عند الشافعية :ثالثاً 

  :          مـن تعريفات الشافعية ، والحنابلة للوقف قولهم هو 

: "  ، أو بعبارة أخرى وهي للحنابلـة           )٣(" حبس الأصل ، وتسبيل المنافع       " 
   .)٤(" تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة 

 لما استشاره فيما يصنع بسهمه       لعمر   ريف مأخوذ من قول النبي      وهذا التع 
  .)٥(" احبس أصله ، وسبل ثمرته : " من أرض خيبر 

  :والذي يظهر أن هذا التعريف هو أحسنها لما يلي 
                                                 

 ).١٥٦(أقرب المسالك ص  )١(
 ).٢/٢٩٧( الشرح الصغير للدردير  )٢(
 ) .٢/٦٤٣(لشافعي  الغاية القصوى للبيضاوي ا)٣(
 ).٢٩٧(؛ بلغة الساغب ص ) ٢٣٨(؛ المقنع ص )١/٢٠٧(الهداية ، لأبي الخطاب   )٤(
ح ) ٦/٢٣٢(، وعنـد النـسائي      ] ٥٩٤١[ح  ) ٢/١٥٤(الحديث ذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المـسند           )٥(
  ". صحيح ) : " ٦/٣١" (ليل إرواء الغ" وقال الألباني في ". احبس أصلها ، وسبل ثمرا :  " بلفظ ] ٣٦٠٣[

 ).١٥-١٤(  والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مقاربة يأتي تخريجا ص 



 ٩

   .لأنه مستفاد من قول النبي  -١

ولأنه مقتصر على ذكر حقيقة الوقف ، بينما التعريفات الأخرى أضـافت             -٢
ن المقصود بالتعريف   إحكامه ، وذلك خروج بالتعريف عن المقصود منه ؛ إذ           شيئاً من أ  

هو بيان حقيقة المُعرف دون التعرض لأحكامه ؛ إذ ليس الغرض من التعريـف بيـان                
ها في  ؤأحكام المُعرف ، أو ذكر آثاره وأركانه وشروطه ؛ ذلك لأنه لا يمكن استقصا             

لك نجد أن تلك التعريفات لم تشتمل مـثلاً          فيه الاختصار ؛ ولذ    يطلبالتعريف الذي   
  . )١(على ذكر جميع أحكام الوقف عند القائل بذلك التعريف 

  . تعريف النقود :المسألة الثانية 

  : التعريف اللغوي :أولاً 

  :النقود جمع النقد ، والنقد مصدر يطلق في اللغة على عدة معان منها 

نقده الدراهم  : نسيئة ، يقال    إعطاء  الثمن وقبضه معجلاً ، فهو خلاف ال         -١
  .أعطاه إياها ، فقبضها : فانتقدها ، أي 

  . )٢(تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها : ويطلق أيضاً بمعنى  -٢

  : النقد في اصطلاح الفقهاء :ثانياً 

  .)٣(الدراهم والدنانير ، ويعبرون عنهما أيضاً بالأثمان : المراد بالنقد عند الفقهاء 

                                                 
 ).٦٠-١/٥٩(مقدمة تحقيق كتاب الوقوف ، لعبداالله الزيد : ينظر  )١(
 .في الجميع ] نقد[مادة ) ٤١٢(؛ القاموس المحيط ص ) ١٤/٢٥٤(لسان العرب :  ينظر  )٢(
 ) .١١٤(ر ألفاظ التنبيه ، ص تحري: ينظر  )٣(



 ١٠

مع شرحها درر   مجلة الأحكام العدلية    ( في  ما جاء   لنقود  ل فقهاءات ال تعريفمن  و
عبارة عن الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين       :  وهو    ، النقود جمع نقد  ) :" الحكام  

   .)١(" ، أو لم يكونا كذلك  

    :تتنوع النقود إلى  :أنواع النقود 

قيمتـها  النقود التي يكون لها قيمة ذاتية إضـافة ل        : وهي  : نقود سلعية    -١
 .)٢(كالذهب والفضة ، فقيمتهما باعتبارهما سلعة تتعادل مع قيمتهما نقداً . النقدية 

عن قيمتـها   ) السلعية  ( وهي التي تقل قيمتها التجارية      : ونقود ائتمانية    -٢
  . )٣(أو تكاد تنعدم ، ومن ذلك النقود المعاصرة ، كالنقد الورقي ) الاسمية (النقدية 

  
  .فهوم الاستثمار  م:المسألة الثالثة 

  : معنى الاستثمار في اللغة :أولاً 

نمَّاه ، وأثَمر الشجر ، إذا      : أي  : ثَمر الرجل ماله    : ال  يق) ثَمر  ( الاستثمار من   
   .)٥(إذا كثر ، وثمَّر ماله تثميراً :  ، وثَمر ماله يثمر )٤(ظهر ثمره 

                                                 
 ].١٣٠[المادة ) ١/١٠١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية  )١(
 ).٢٥(النقود والبنوك ، ص : ينظر  )٢(
 ).٢٩(المرجع السابق ص  )٣(
 .في الجميع ] ثمر[مادة ) ١٢٧-٢/١٢٦(؛ لسان العرب )١/٣٨٨(معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٤(
 ].ثمر[مادة ) ٧٦(أساس البلاغة ص  )٥(



 ١١

اسـتخدام الأمـوال في     : ار  ـالاستثم] و   [ .اه  ـنمَّ: ال  ـاستثمر الم   « و  
   ،ريق غير مباشر ـة ، وإما بطـواد الأوليـ مباشرة بشراء الآلات والماـالإنتاج ، إم

  . )٢( » )١(والسندات الأسهم كشراء 

  : الاستثمار في اصطلاح الفقهاء :ثانياً  

بمعـنى طلـب الثمـرة      ) الاستثمار  (  استعملوا لفظ    – رحمهم االله    –الفقهاء  
ومن نصوص الفقهـاء في     . ها ، وهو النماء الذي جاء في المعنى اللغوي          والحصول علي 

  : ذلك 

لو ايآ في نخل ، أو شـجر ، بـين           : " في قوله   " بدائع الصنائع   " ما جاء في    
   .)٣(" شريكين على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها ؛ لا يجوز 

                                                 
 التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفـع              - إن كان المراد بشراء السندات سندات الديون          )١(

وقد صدر بـذلك  .  فهي محرمة شرعاً ،  لا يجوز شراؤها ولا تداولها ولا إصدارها ؛ لأا قروض ربوية          -مشروط  
في دورته السادسة   )] ١١/٦(٦٠[ثق من منظمة  المؤتمر الإسلامي بجدة في قراره رقم           قرار مجمع الفقه الإسلامي المنب    

  ).هـ١٤١٠(المنعقدة بجدة في شهر شعبان من عام 
 التي تقوم على أساس المضاربة لمشروع ، أو نشاط استثماري معين            - وأما إن كان المقصود شراء سندات المقارضة        

فع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون مـن                ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو ن       
 فهي جائزة شرعاً  ، ويجوز تـداولها  وفـق الـضوابط     –هذه السندات ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً   

)] ٥/٤(٣٠[ قراره رقم    الشرعية ، كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في              
  ).هـ١٤٠٨(في دورته الرابعة المنعقدة بجدة في شهر جمادى الآخرة من عام 

 ).٨٧(المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصر ، ص  )٢(
 ).٢/٣٨٢(بداية المبتدئ مع شرحها الهداية : ومثله في ) . ٧/٣٢( بدائع الصنائع  )٣(



 ١٢

أن يقال  : الأصل الثاني    : "... في قوله " القواعد النورانية الفقهية    " وما جاء في    
المعقود : وإن قيل   ... إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع         : 

المعقود عليـه هنـا ،      : عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت ، قيل            
 هـو   ومعلوم أن المقصود فيهما إنمـا     . التمكن من الاستثمار ، لا نفس الثمر الخارج         

  . )١(" الزرع والثمر

بمعنى طلـب   ) الاستنماء  (  لفظ   – رحمهم االله تعالى     – كما استعمل الفقهاء    
  : زيادة المال  

 المـال   لاستنماءوضعت  ] الشركة  [ لأا  " : " ... بدائع الصنائع   "  جاء في   
  . )٢(... "  بالتجارة 

ن المباشرين من حقه    ناظر الوقف ونحوه م   : " ... قوله  " معيد النعم   " وجاء في   
إن ولي اليتيم لا تجب عليه      ]: يعني فقهاء الشافعية  [العمارة والتنمية ، وقول الأصحاب      

المبالغة في الاستنماء ، وإنما الواجب أن يستنمي قدر ما لا تأكل النفقةُ والمؤنُ المـالَ ؛                 
 ٣(" صحيح(.   

  

  

  

                                                 
 ) .١٧٣ - ١٧١( القواعد النورانية ص  )١(
 ).٦/٥٨(بدائع الصنائع  )٢(
 ).٦٤( معيد النعم ومبيد النقم ، لابن السبكي ، ص  )٣(



 ١٣

  

  

   في حكم الوقف :المطلب الأول 

 على القول   – رحمهم االله تعالى     –ن السلف ومن بعدهم     اتفق جمهور العلماء  م    
   .)١(بمشروعية الوقف 

 إلى أنه غير جائز ، فقد جاء عنه أنـه           – رحمه االله    – )٢(وذهب شريح القاضي    
   .)٣("  بمنع الحبس جاء محمد : " قال 

لا حبس عـن    : " وورد عنه أنه قال لما سئل عمن مات وقد جعل داره حبساً               
   .)٤( "  فرائض االله

 رضـي االله    – من حديث ابن عبـاس       وقد جاء هذا اللفظ مرفوعاً إلى النبي        
   عن رسول االله      – رضي االله عنه     –وأيضاً من حديث فضالة بن عبيد        . )٥( -عنهما  

   .)٦(" لا حبس : " 

                                                 
 ).٨/١٨٥(المغني :  ينظر  )١(
 قـضاء الكوفـة ، وقـد تـوفي           هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي ، ولاه عمر بن الخطاب                )٢(

 ).٤/١٠٠(؛ سير أعلام النبلاء )٦/١٣١(د طبقات ابن سع: ينظر . رحمه االله تعالى ) هـ٧٨(سنة
كتـاب  ) ٦/١٦٣(؛ والبيهقي في السنن الكبرى      ]٢٠٩٢٤[برقم  ) ٤/٣٥٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه         )٣(

". وإسناده إليه صحيح     :" - رحمه االله    –وقال ابن حجر      . لا حبس عن فرائض االله      : الوقف ، باب من قال      
 ].٢/١٤٥الدراية في تخريج الهداية [
   .لا حبس عن فرائض االله : كتاب الوقف ، باب من قال ) ٦/١٦٣( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٤(



 ١٤

لا حبس عن فرائض االله       : "   لكن بزيادة فيه  ولفظه        وجاء موقوفاً على علي     
   .)١(" من سلاح أو كراع إلا ما كان 

 فقـال   – رحمه االله تعالى     –وقد نسِب القول بمنع الوقف إلى الإمام أبي حنيفة          
 رحمهم  –وظن بعض أصحابنا    " : " المبسوط  "  في   - رحمه االله تعالى     – )٢(السرخسي  
:  أنه غير جائز على قول أبي حنيفة ، وإليه يشير في ظاهر الرواية ، فنقول                 –االله تعالى   

أنه لا يجعله لازمـاً ،      : ومراده  .  فكان لا يجيز ذلك      – رضي االله عنه     –ما أبو حنيفة    أ
فأما أصل الجواز ثابت عنده ؛ لأنه يجعله حابساً للعين على ملكه ، صارفاً للمنفعة إلى                

  . )٣(" الجهة التي سماها ، فيكون بمترلة العارية ، والعارية جائزة غير لازمة 

  :أدلة مشروعية الوقف 

 رحمهم االله تعالى    –الوقف مشروع في قول عامة العلماء من السلف ومن بعدهم           
 كما تقدم ، وقد دل على مشروعيته أدلة صريحة من السنة  ، ووقع الإجماع علـى                  –

  :ذلك 
                                                                                                                        

؛ ومـن طريقـه     "لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان          :" وقال  ) ٤/٦٨(أخرجه الدارقطني في سننه      )٥(
؛ والطبراني في المعجم    " يعرف من قول شريح القاضي       وهذا اللفظ إنما  :" وقال  ) ٦/١٦٢(البيهقي في السنن الكبرى     

 ) .٢/١٤٥(وضعف إسناده الحافظ  ابن حجر في الدراية ]  ١٢٠٣٣[برقم ) ١١/٢٨٩(الكبير 
وضعف إسناده الحافظ  ابـن حجـر  أيـضاً في    ]. ٧٨١[برقم ) ١٨/٣٠٤(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )٦(

 ) .٢/١٤٥(الدراية 
وحسن إسناده الحافظ  ابن حجـر في الدرايـة          ]. ٢٠٩٢٢[برقم  ) ٤/٣٥٤(بي شيبة في مصنفه      أخرجه ابن أ    )١(
)٢/١٤٥. ( 
و "المبـسوط  :" محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، له مصنفات في الفقه والأصول ، منـها     : هو   )٢(
، وقيل  تحديـداً في سـنة        ) هـ٥٠٠ (سنةفي حدود   توفي  " كتاب في أصول الفقه     " و" شرح مختصر الطحاوي    "
  ).٢٠٦(؛ الفوائد البهية ص )١٨٢( تاج التراجم ص :ينظر . رحمه االله تعالى ) هـ ٤٨٣(
 ).١٢/٣١( المبسوط  )٣(



 ١٥

أصاب عمر بخيبر   : "  قال   – رضي االله عنهما     – فمن السنة حديث ابن عمر       -١
اً لم أُصب مالاً قط أنفس منه ، فكيف تأمرني          أصبت أرض :  فقال   أرضاً ، فأتى النبي     

فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ،       . إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا       : به ؟ قال    
ولا يوهب ، ولا يورث ، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل االله والضيف وابـن                

يقاً غـير   السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صـد               
   .)١(" متمول فيه 

   .)٢(فهو نص صريح في الوقف والأمر بهلحديث ظاهر الدلالة على المراد،ا:وجه الدلالة

إذا مات  : "  قال    أن رسول االله      ومن السنة أيضاً حديث أبي هريرة        -٢
إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع بـه ، أو            : الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة        

   .)٣(" د صالح يدعو له ول

الحديث فيه دليل على مشروعية الوقف ؛ لأن الصدقة الجاريـة           : وجه الدلالة   
   .)٤(بعد الموت إنما تكون بالأوقاف 

  : ووقع الإجماع على مشروعيته -٣

                                                 
الوقف كيف يكتب ؟ ، ومسلم      : كتاب الوصايا ، باب     ] ٢٧٧٢[ح  ) ٢/٢٩٧( أخرجه البخاري في صحيحه       )١(

 .، باب الوقف ، كتاب الوصية ] ١٦٣٢[ح ) ٣/١٢٥٥(في صحيحه 
 ).٥/٣٧٥(إكمال المعلم للقاضي عياض :  ينظر  )٢(
كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعـد           ] ١٦٣١[ح  ) ٣/١٢٥٥(أخرجه مسلم في صحيحه      )٣(

 .وفاته 
 ).٥/٣٧٣(إكمال المعلم : ينظر  )٤(



 ١٦

فإن الصحابة قد أجمعت على ذلك  من غـير خـلاف            " : " المفهم  " جاء في   
 ، وطلحة ، وزيد بن ثابت ، والزبير ، وابـن            عة  فقد حبس الأئمة الأرب   . بينهم فيه   

   .)٥(..." عمر ، وخالد بن الوليد ، وأبو رافع ، وعائشة ، وغيرهم 

   في أركان الوقف ، وشروطه :المطلب الثاني 

   :أركان الوقف -أ

الواقف ، وعين يجـري     : للوقف أربعة أركان لا يتحقق وجوده إلا ا وهي            
 )٢( ، والشافعية    )١(وهذا عند المالكية    .  ، وصيغة ينشأ ا      وقفها ، وجهة يوقف عليها    

   . )٣(، والحنابلة 

 عليهـا ؛  واولعلهم إنما اقتصر  .  )٤(الصيغة  : وأما ركنه عند الحنفية فينحصر في       
لأن ذكر الملزوم يغني عن التصريح بلازمه ، فإن الصيغة لا بد أن تصدر من واقـف ،                  

   .)٥(عليها في مال يوقف ، على جهة يوقف 

                                                 
  ).٤/٦٠٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٥(

  .‘‘ وأجمعت الأمة على جواز أصل الوقف ‘‘ )٣/٤٠(ر لتعليل المختار وقال صاحب الاختيا
-٢/٢٤١(؛كفاية الطالـب الربـاني      ) ٧/٣٦٢(؛شرح الخرشي   ) ٣٩٤(قوانين الأحكام الشرعية ص     :ينظر   )١(

  ).٢٨٧(؛جامع الأمهات ص )٢٤٢
  ).٥/٣٥٩(ج ؛اية المحتا)٦/٢٣٦(؛ تحفة المحتاج )٣٢٢و٣١٧و٥/٣١٤(روضة الطالبين :  ينظر  )٢(
 ) .٢/٢٨٩(،غاية المنتهى )٢٩٩-٢٩٨(بلغة الساغب ص : ينظر  )٣(
 ).١١(؛ الإسعاف ص ) ٤/٣٤٠(تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار ؛)٦/١٨٨(فتح القدير : ينظر  )٤(
  ).٢٤(أحكام الوقف ، لعبدالوهاب خلاف ص  )٥(

  
 



 ١٧

  :شروط الوقف  -ب

الواقف ، والموقوف ، والموقوف     :  شروط الوقف تتوزع على أركانه السابقة       
  :عليه ، والصيغة ، وذلك على النحو التالي 

  

  :  شروط الواقف :أولاً 

يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع ، ممن يجوز تصرفه في مالـه ، وهـو                 
   .)١(المكلف الرشيد الحر 

   :شروط العين الموقوفة: ً انياث

  :يشترط في الموقوف 

أن يكون الموقوف عيناً معينة مملوكة للواقف لها منفعة مباحة  ، يمكن              -١
واشترط الحنفية أن يكون الموقـوف       . )٢(الانتفاع ا مع بقاء عينها      

عقاراً ، أو منقولاً تابعاً للعقار ، إلا أن يكون المنقـول المـراد وقفـه                
وأجاز المالكية وقف المنافع كما      . )٣( مما جرى العرف بوقفه      استقلالاً

                                                 
؛ الـشرح الـصغير     )١١(؛ الإسـعاف ص     )١٨٧- ٦/١٨٦(؛ فتح القدير    )٦/٢١٩(بدائع الصنائع   :   ينظر     )١(
؛روضـة الطـالبين   )٧/١٣٨(؛ شرح الزرقاني على مختـصر خليـل   )٢/٢٤١(؛ كفاية الطالب الرباني  )٢/٢٩٨(
 )٢/٢٩٠(؛ غاية المنتهى )٥/٣١٥(؛ المبدع )٢٩٨(؛ بلغة الساغب ص )٥/٥١٥(؛ أسنى المطالب ) ٥/٣١٤(
؛بلغة الساغب   )٥١٨-٥/٥١٥(؛ أسنى المطالب    )٥/٣١٤(طالبين  ؛ روضة ال  )٥١١-٤/٥١٠(التهذيب  : ينظر   )٢(

 ).٢٩١-٢/٢٩٠(؛ غاية المنتهى )٢٣٨(؛ المقنع ص )٢٩٨(ص 
 ).٢٢(وسيأتي بحث حكم وقف المنقولات ص ) .٦/٢٢٠(؛ بدائع الصنائع )٣/١٧(الهداية : ينظر  )٣(



 ١٨

لو استأجر داراً مدة معينة ؛ جاز له وقف منفعتها ، وينتهي الوقـف              
  .)٤(بانقضاء مدة الإجارة ؛ لأنه لا يشترط للوقف عندهم  التأبيد  

 أن يكـون الموقـوف       – رحمه االله تعالى     –واشترط محمد بن الحسن      -٢
  .)٥(مقسوماً 

واشترط المالكية حوز الموقوف عن الواقف قبل فلسه وموته ومـرض            -٣
  .)١(موته 

   :)٢(ا لموقوف عليه قسمان  :  عليه الموقوفشروط: ً الثثا

  .إما أن يكون شخصاً معيناً ، أو جماعة معينين  : الأول

وإما أن يكون غير معين ، وهو الوقف على الجهة ، كما لو وقف على                : الثاني
 فهو يقصد جهة الفقر ، لا شخصاً بعينه ، وكالوقف على المساجد والمدارس              الفقراء ، 

  .ونحوهما من الجهات العامة 

  :ويشترط في القسم الأول ما يلي 

  أن يكون الموقوف عليه أهلاً للتملك في الحال ، فلا يصح على ميت ،             -١
  .  )٣(وحمل ، ونحوهما 

                                                 
 ).٢/٢٩٧(شرح الصغير ؛ ال)٧/١٣٦(؛شرح الزرقاني )٢/٢٤٢(كفاية الطالب الرباني : ينظر  )٤(
 ).٦/١٨٨(؛ فتح القدير )٦/٢٢٠(؛بدائع الصنائع )٣/١٦(الهداية : ينظر  )٥(
 ).٢/٣٠٨(؛ التفريع )٢/٢٤٣(؛ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه )٢٨٨( ينظر جامع الأمهات ص  )١(
 ).٥/٣١٧(روضة الطالبين : ينظر  )٢(



 ١٩

 قبول الموقـوف    )٥(لوجهين   ، والشافعية في أصح ا     )٤( واشترط المالكية    -٢
  .)٦(وهو وجه في مذهب الحنابلة . عليه للوقف ، وأنه يرتد برده 

 

  : ما يلي– الوقف على الجهات العامة –ويشترط في القسم الثاني 

 ، والـشافعية في  )١(أن تكون جهة بر وقُربة ، وهذا شرط عند الحنفيـة            -١
صح مثلاً تخصيص الأغنياء بالوقف ،       ، فلا ي   )٣( ، والحنابلة    )٢(أحد الوجهين عندهم      

  فيجيزون الوقف    )٥( ، والشافعية في الوجه الآخر       )٤(أما المالكية   .  لكن يدخلون تبعاً      
ولو لم تظهر فيه قـربة ، ما دامت الجهة مباحـة غير معـصية ، فيـصح عنـدهم                  

 .تخصيص الأغنياء بالوقف 

أبد الوقف ، بـأن     أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة لا تنقطع حتى يت          -٢
يقف على الفقراء والمساكين ، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض ، كما لـو                 

                                                                                                                        
؛ روضـة الطـالبين     ) ٧/٥٢٣( الحـاوي      ؛  ) ٧/١٣٨( الزرقـاني    ؛شرح) ٧/٣٦٥( شرح الخرشي    : ينظر    )٣(
 ).٤/٥٨٤(؛الفروع ) ٢/٤٥٠(؛ الكافي )٢٩٩( ؛ بلغة الساغب ص )٥/٥٢٠(؛ أسنى المطالب ) ٥/٣١٧(
 ) .٢٨٧(جامع الأمهات ص : ينظر  )٤(
  )٤/٥١٧(التهذيب ؛ ) ٥/٣٢٤(روضة الطالبين : ينظر  )٥(
 ).٢/٤٥٥(افي  الك؛)٢٣٩( المقنع ص : ينظر  )٦(
 ).٣٤١و٤/٣٣٨(حاشية ابن عابدين )١٧(الإسعاف ص : ينظر   )١(
 ). ٥/٣٢٠(؛ روضة الطالبين )٤/٥١١(التهذيب : ينظر  )٢(
 ).٤/٥٨٦( الفروع ؛)٢/٤٥٣( المستوعب ؛)٢/٤٤٩(؛ الكافي )١/٣٦٩(المحرر :  ينظر )٣(
؛ الشرح الـصغير    )٢٨٧(مع الأمهات ص    ؛ جا ) ٧/١٣٨( شرح الزرقاني    ؛  )٧/٣٦٦( شرح الخرشي    : ينظر    )٤(
)٢/٢٩٩. ( 
 ).٥/٥٢٤(؛ أسنى المطالب )٥/٣٢٠(روضة الطالبين :  ينظر  )٥(



 ٢٠

 ،                  )٦(  الحنفيـة     –وقف على ولـده ، ثم على الفقـراء ، وهـذا عنـد الجمهـور                
 ـ            - )٨( ، والحنابلة    )٧(والشافعية   ن  ، أما المالكية فالتأبيد في الجهة لا يـشترط ؛ لأن م

  .)٩(مذهبهم صحة الوقف المؤقت 

  : الصيغة :رابعاً 

  :يشترط في صيغة الوقف شروط أبرزها 

 أن تكون الصيغة منجزة ، فلا يصح تعليق الوقف على شرط ، كما لو قال                -١
إن ملكت هذه الدار فقد جعلتها موقوفة ، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل كما لو قال   : 
 )٢( ، والشافعية    )١( الحنفية   –وهذا عند الجمهور    . وقف  إذا جاء رأس الشهر فداري      : 

هـو  : أما المالكية فلا يشترطون التنجيز ، فيجوز عندهم  أن يقول             . )٣(، والحنابلة   
   .)٤(حبس على كذا بعد شهر أو سنة 

                                                 
؛ حاشية ابـن عابـدين      )٦/١٨٦(؛ فتح القدير    )٦/٢٢٠( بدائع الصنائع    ؛)١٣٧(مختصر الطحاوي ص    :ينظر   )٦(
)٤/٣٤٩.( 
 ).٥/٥٣١( أسنى المطالب ؛)٥١٣-٤/٥١٢(؛ التهذيب )٥/٣٢٥(روضة الطالبين : ينظر  )٧(
 ).٢٩٧(؛ بلغة الساغب ص )٢/٤٥١(الكافي :  ينظر  )٨(
؛ حاشية العدوي على كفايـة الطالـب الربـاني          ) ٤/٨٧(؛ الشرح الكبير    ) ٢٨٨(جامع الأمهات ص    :ينظر   )٩(
 ).٢/٣٠٠(؛ الشرح الصغير )٧/٣٨٥(؛ شرح الخرشي )٢/٢٤١(
 ).٤/٣٤١(صار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ؛تنوير الأب)٦/١٨٦(فتح القدير : ينظر  )١(
 ).٥/٥٣٢(؛ أسنى المطالب )٥/٣٢٧( روضة الطالبين ؛)٦/٢٧٠(العزيز شرح الوجيز : ينظر  )٢(
 ).١٦/٣٩٧( الإنصاف ؛) ٤/٥٨٨(؛ الفروع )٢/٤٥٠(الكافي : ينظر  )٣(
  ).٢٨٨(هات ص ، جامع الأم)٢/٢٩٩(الشرح الصغير :  ينظر )٤(



 ٢١

أن :  أن تكون الصيغة خالية من الشروط المنافية لحكم الوقـف ، مثـل               -٢
وع عنه ، أو أن يبيعه متى شاء أو إذا احتاج ، فهذا كلـه               يشترط الخيار فيه ، أو الرج     

  . )٥(ينافي حكم الوقف ويضاد مقتضاه ، فلا يصح 

 أن تكون الصيغة دالة على تأبيد الوقف نصاً ، أو يقترن ا ما يقوم مقـام                 -٣
النص من جعل آخر الوقف على جهة لا تنقطع كالفقراء ، فلو اقترن ا ما يدل على                 

 . )٣(، والحنابلة    )٢( ، والشافعية    )١( الحنفية   – يصح ، على قول  الجمهور          التأقيت ؛لم 
  .)٤(  أكان مؤبداً أم مؤقتاً  المالكية فيصح الوقف عندهم سواءًوأما

 واشترط الشافعية أن تكون الصيغة لفظية ، فلو بنى على هيئة المـساجد ،               -٤
  ، وهو رواية في مذهب       )٥( فيه   وأذن للناس بالصلاة فيه ؛ لم يصر مسجداً وإن صلِّي         

  )٩( ، والمذهب عند الحنابلـة       )٨( ، والمالكية      )٧(  الحنفية    – ، أما الجمهور     )٦(الحنابلة  

                                                 
؛ جامع الأمهـات ص     )٣/٣٩(؛ عقد الجواهر الثمينة   )٤/٣٤٢( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه        : ينظر    )٥(
 الإرشـاد ص    ؛)٣٢٩-٥/٣٢٨(؛ روضة الطالبين    )٤/٥١٢( التهذيب   ؛)٦/٢٧١( العزيز شرح الوجيز     ؛)٢٨٨(
 ).٤/٥٨٩(؛ الفروع )٢/٤٥١(ن قدامة ؛ الكافي لاب) ٢٣٩(
 ).٣٤٩-٤/٣٤٨(؛ حاشية ابن عابدين )١٩- ١٨( ص الإسعاف: ينظر  )١(
 ).٥/٥٣١(؛ أسنى المطالب ) ٥/٣٢٥(؛ روضة الطالبين )٧/٥٢١(الحاوي : ينظر  )٢(
 ).٤/٥٨٨(؛ الفروع )٢/٤٥٠(الكافي : ينظر  )٣(
  .)٧/٣٨٥(؛ شرح الخرشي ) ٤/٨٧(الشرح الكبير  :ينظر  ٤(
؛  ايـة المحتـاج      )٥/٣٢٢(روضة الطـالبين    ؛)٤/٥١٦(ذيب   الته ؛) ٦/٢٦٣(العزيز شرح الوجيز    :  ينظر    )٥(
)٥/٣٧٠.( 
 )٤/٥٨١(؛ الفروع )٢/٤٦٠(؛ المستوعب ) ٢٣٨(المقنع ، ص :  ينظر  )٦(
 ).٤/٣٥٦(؛ حاشية ابن عابدين ) ٦/٢١٧(فتح القدير : ينظر  )٧(
 ؛)٧/١٥٠( مختصر خليل ؛ شرح الزرقاني على)٧/٣٧٩( شرح الخرشي ؛)٣/٣٧( عقد الجواهر الثمينة: ينظر  )٨(
؛ ) ٢/٤٦٠(؛المـستوعب  )٢٥٩(؛ الوجيز للـدجيلي ص  )٢٤٢(؛ الإرشاد ص   )١٦/٣٦٣(الإنصاف  : ينظر   )٩(

 ).٤/٥٨١(الفروع 



 ٢٢

فيجعلون البناء على هيئة المساجد يقوم مقام الصيغة ، فإذا حصلت التخليـة ، والإذن               
  .و ذلك  ونح، وقفته : لعموم الناس بالصلاة فيه كفى ، ولا يتوقف على قوله 

  

  

  

  

  في حكم وقف المنقول  : المبحث الثاني

إمكـان  :  أي   –، وهو ينقسم  من حيث الثبوت والنقل         الوقف  المال هو محل    
  .عقار ، ومنقول :  إلى قسمين -نقله وعدمه 

وهو يشمل جميع أنـواع     . ما كان ثابتاً لا يمكن نقله وتحويله        : فالعقار هو   " 
ما يمكن نقله وتحويلـه     : والمنقول هو   .  البناء وغيرهما    الأراضين من زراعية ، وأراضي    

سواء بقي حافظاً لصورته التي كان عليها قبل النقل ، أم تغيرت صورته بسبب النقـل                
فيشمل جميع أنواع الحيوان ، والـذهب والفـضة ، وسـائر النقـود ،               . والتحويل  

   .)١(... " والمكيلات كالحبوب ، والموزونات 

   .)٢(ه بالإجماع عند جميع من يرى جواز الوقف والعقار يصح وقف

                                                 
 . ) ٦/٢٢٠(بدائع الصنائع : وينظر ). ٥(،ص الشرعية المالية ، لأحمد إبراهيم   كتاب المعاملات )١(
   .)٥/٥١٦( المطالب  أسنى؛)٦/٢٣٨( تحفة المحتاج : ينظر  )٢(



 ٢٣

 وأما المنقول ففيه خلاف وتفصيل ، ولما كانت النقود من قسم المنقول ، ووقفه          
مختلف في جوازه ، كان لابد من التعرض لهذا الخلاف قبل البحث في حكـم وقـف                 

  . فيها؛ لأن ظهور الراجح فيها مما يجلي حكم وقف النقود ، ويقوي الترجيحالنقود 

  :تحرير محل التراع في المسألة 

المنقول الذي جرى الخلاف في حكم وقفه هو الذي تطول مدة بقائه ، فينتفـع        
به على وجه لا تفوت به العين حقيقة ، كالحيوان ، والكتب ، والسلاح ، أو علـى                  

  كالحبوب من قمح ،وشعير ، - بأن يقوم بدلها مقامها    –وجه لا تفوت به العين حكماً       
  .ونحوهما ، وكالنقد من الذهب والفضة 

 وأما ما لا ينتفع به إلا على وجه تفوت به عينه حقيقة وحكماً ، كالفواكه ،                
والخضروات ، أو لا تطول مدة بقائه ، بأن يتعرض للفساد بتأخيره ، كالريحان للشم ،                

  .ونحوه ؛ فلا يصح وقفها 

وفي وقـف   " ( المختـصر   "   في شرح عبارة      – رحمه االله    – )١(قال الخرشي   
كان طعاماً ، أو نقداً هل يصح وقفـه أم لا ؟            ] إذا[يعني أن المثلي    ) : " كطعام تردد   

فأحد الترددين يقول بالجواز ؛ كالحنطة ونحوها إذا وقفت للسلف ؛ لأـا             . فيه تردد   
   .)٢(" تطول إقامتها ، ونزل رد بدل ما انتفع به بمترلة دوام العين 

                                                 
، وشـرح صـغير ،   " مختصر  خليل " أبو عبد االله محمد بن عبداالله الخرشي المالكي ، له شرح كبير على : هو   )١(

 ).٣١٧(شجرة النور الزكية ص : ينظر .  رحمه االله تعالى –) هـ١١٠١(توفي سنة 
 ).٧/٣٦٥(شرح الخرشي  )٢(



 ٢٤

" : الكفاية  "  في شرح قوله في      – رحمه االله  تعالى      – )٣( العدوي   وجاء في حاشية  
)    وكذا يجوز وقف الحيوان والعوفي وقف الطعام الـذي تطـول إقامتـه           )٤(وض  ر ،

احتراز عن طعام لا تطول     ) وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته       : (قوله  ): " كالقمح  
  .)٥(" إقامته بأن يفسد بتأخيره فلا يجوز اتفاقاً  

ما بين مجيز   ) الطعام  (  بالنسبة لوقف    – رحمهم االله تعالى     –فقد اختلف الفقهاء    
نجد أن منه ما تطول  مدة بقائـه كـالحبوب ،       ) الطعام  ( ومانع ، لكن إذا نظرنا إلى       

) بـوب   الح: (يمثل له بــ     ) الطعام  ( ومنه ما يتسارع إليه الفساد ، ومن يجيز وقف          
 ، ويوجه كيفية الانتفاع به مع بقاء عينه حكماً بأن تدفع            هويعلل ذلك بأنه يطول بقاؤ    

الحبوب الموقوفة قرضاً لمن لا بذر لهم من الفقراء ، فيبذروا فإذا حصدوا ، أخـذت                 
   .)١(منهم ، وأقرضت لغيرهم وهكذا دائماً  

ويعلل ) المطعوم  ( أو  ) المأكول  ( لا يصح وقف    : ويقول  ،  وأما من يمنع فيطلق     
ولا يتطرق إلى الصورة التي ذكرهـا       . بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه        ذلك ،   

والمانعين ، لا يلتقي في محل واحد ،        ) الطعام  ( ايزون ، بمعنى أن كلام ايزين لوقف        
الذي يفسد سريعاً ؛ كما     ) الطعام  ( يحمل قول المانعين على     : وحينئذٍ يمكن أن يقال     

كل أو كان مطبوخاً ، أو كان من الخـضروات مـثلاً ، وهـذه               لو كان موقوفاً  للأ    

                                                 
حاشية على كفايـة الطالـب      :" عدوي الفقيه المالكي ، من مصنفاته       أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي ال      :هو   )٣(

  ). هـ١١٨٩(وغيرهما توفي سنة " حاشية على شرح الخرشي " ، و"الرباني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
 ).٣٤٣(شجرة النور الزكية ص : ينظر 

  . وهو جميع أنواع المال غير الذهب والفضة – بسكون الراء –عرض جمع  )٤(
 ).٢١٥،١١٤(؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص ] عرض [ مادة ) ٩/١٤٠(لسان العرب : نظر ي
 ).٢/٢٤٢( كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه  )٥(
 ).٢٥(؛ الإسعاف ص )٧/٢١(المحيط البرهاني :  ينظر  )١(



 ٢٥

وأما ما تطول   . تبقى ، والوقف يراد للدوام       الصورة لا يخالف فيها من أجاز ؛ لأا  لا         
  . بكلامه-الحبوب :  أي –  لا يقصدها  )الطعام( مدة بقائه فلعل من منع وقف 

المنقول، كالعبيد والثياب   يجوز وقف العقار و   ":" العزيز شرح الوجيز    " جاء في   
لا يجوز وقف ما لا يدوم الانتفـاع بـه          ... والدواب والسلاح والمصاحف والكتب     

  .)٢(" كالمطعومات فإن منفعتها استهلاكها وكالرياحين المشمومة ،فإا سريعة الفساد 

محـصود لـسرعة    ) وريحان  )... (لا مطعوم " : " ... (اية المحتاج   " وجاء في   
   .)٣(" ا مزروع ؛ فيصح وقفه للشم لبقائه مدة فساده ، أم

  

ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمان ،            " : " الكافي  " وجاء في   
والمأكول ، والمشروب ،والشمع ؛ لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه ، ولا ما يسرع                

  . )١(" إليه الفساد كالرياحين ؛ لأا لا تتباقى 

  علـى  وقف المنقـول     في حكم    – رحمهم االله تعالى     –تلف الفقهاء   وبعد فقد اخ  
  :أقوال أربعة 

 ،    )٢(وهو المعتمد عند المالكيـة      . يصح وقف المنقولات مطلقاً      : القول الأول 
    .  )٤( ، والصحيح من مذهب الحنابلة )٣(والمذهب عند الشافعية 

                                                 
 ).٥/٣١٥(روضة الطالبين : وينظر في ). ٢٥٣-٦/٢٥١(العزيز شرح الوجيز  )٢(
 ).٥/٥١٧(، وأسنى المطالب  ) ٦/٢٣٨(تحفة المحتاج : وينظر في ) . ٥/٣٦٢(ية المحتاج  ا )٣(
 ).٢/٤٥٣(المستوعب : وينظر أيضاً ) . ٢/٤٤٩( الكافي ، لابن قدامة  )١(
 ) .٢/١٣٦(؛ حاشية المعداني على شرح ميارة ) ٢/٢٤٣(؛حاشية العدوي )٤/٧٧(حاشية الدسوقي  :ينظر  )٢(
 ).٧/٥١٧(؛ الحاوي ) ٥/٣١٤(؛ روضة الطالبين )٦/٢٥٣(؛ العزيز شرح الوجيز )٤/٥١٠(يب التهذ: ينظر  )٣(



 ٢٦

 للعقار ،واستقلالاً إذا كان     يصح وقف المنقول تبعاً إذا كان تابعاً       : القول الثاني 
.  ، والسلاح ،أو جرى العرف بوقفـه         )٥(مما ورد  النص الشرعي بوقفه  ؛كالكراع         

   . )٦( وعلى قوله أكثر الحنفية - رحمه االله تعالى –وهذا قول الإمام محمد بن الحسن 

، يصح وقف المنقول تبعاً إذا كان تابعاً للعقار في الانتفاع بـه              : القول الثالث 
وهذا قول الإمـام أبي     . واستقلالاً إذا كان مما ورد النص بوقفه ، كالسلاح والكراع           

   .)٧( - رحمه االله تعالى –يوسف 

. لا يصح وقف المنقول مطلقاً ، وأن الوقف يختص بالعقـار            :   القول الرابع 
ى  ، في إحـد    )٣( ، والإمام أحمـد      )٢( ، والإمام مالك     )١(وهذا قول الإمام أبي حنيفة      

   .- رحم االله الجميع –الروايتين عنهما 

  الأدلة

  :السنة والمعقول من القائل بصحة وقف المنقول   :أدلة القول الأول

  :استدلوا من السنة بأدلة منها : أولاً 

                                                                                                                        
 ).٢/٢٩٠(؛ غاية المنتهى )٢/٤٥٣(؛ المستوعب )٨/٢٣١(؛ المغني )١٦/٣٧٠(الإنصاف :  ينظر  )٤(
 ).٥/٤٧٥(فتح الباري . بضم الكاف وتخفيف الراء ، اسم لجميع الخيل :  الكراع هو  )٥(
؛ حاشية ابن عابـدين     )٢٦٥-٤/٢٦٤(؛ تبين الحقائق    ) ٢٨( ؛ الإسعاف ص    ) ١٨-٣/١٧( الهداية   : ينظر    )٦(
 .)٢/٣٦٤(؛ الفتاوى الهندية )٤٣-٣/٤٢(؛ المختار وشرحه الاختيار)٤/٣٦٣(
 ) .٤/٣٦٣(؛ حاشية ابن عابدين ) ٣/١٧(؛ الهداية )٢٨(الإسعاف ص :  ينظر  )٧(
 ) .٦/٢٠١( شرح الهداية ؛ العناية)٣/١٧(الهداية :  ينظر  )١(
؛الإشراف على نكت مـسائل     / )١٢(؛ البيان والتحصيل    )٣/١٥٩٢(المعونة على مذهب عالم المدينة      :  ينظر    )٢(

 ).٢٨٧(؛ جامع الأمهات ص )٣٩٤(؛ قوانين الأحكام الشرعية ص )٢/٦٧٣(الخلاف 
 ) .١٦/٣٧٠(؛ الإنصاف )٨/٢٣١(المغني :  ينظر  )٣(



 ٢٧

من احتبس فرساً في     : " قال رسول االله    :  قال    حديث أبي هريرة      -١
 فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانـه يـوم           سبيل االله ، إيماناً باالله وتصديقاً بوعده ،       

   .)٤(" القيامة 

والحيوان من جملـة    . )٥(الحديث يدل على صحة وقف الحيوان        : وجه الدلالة  
  . المنقولات 

قيل .  عمر على الصدقة     بعث رسول االله    :  قال    حديث أبي هريرة     -٢
فقال رسـول االله     .   منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول االله           : 
":                ًما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه االله ،وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا .

   .)١(" وأما العباس فهي علي ومثلها معها . قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل االله 

فيه دلالة على جواز تحبيس العروض  خلافـاً         ) احتبس  : ( قوله :وجه الدلالة   
  .)٢(لمن منعه 

وفيه دليل على صحة الوقف ، وصحة        : " - رحمه االله تعالى     – )٣(قال النووي   
   .)٤(" وقف المنقول ، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين 

                                                 
 .في كتاب الجهاد والسير ، باب من احتبس فرساً في سبيل االله ]٢٨٥٣[ح )٢/٣١٩(في صحيحه  أخرجه البخاري  )٤(
 ).٧/١١٤(نيل الأوطار :  ينظر  )٥(
 وفي الرقاب والغارمين وفي     {في كناب الزكاة ، باب قول االله تعالى         ] ١٤٦٨[ح  ) ١/٤٥٥(أخرجه البخاري    )١(

 .واللفظ له .  الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومنعها في كتاب] ٩٨٣[ح )٢/٦٧٦(، ومسلم  }سبيل االله 
 ).٢/٨(المعلم بفوائد مسلم :  ينظر  )٢(
له مؤلفات كثيرة منـها   ) هـ ٦٣١(الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المولود سنة          :  هو   )٣(

رحمه ) هـ  ٦٧٦(وغيرها ، توفي سنة     " ذيب الأسماء واللغات    " ؛  " روضة الطالبين   " ؛  "شرح صحيح مسلم    :" 
    ). ٣/٩(؛ طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة ) ٨/٣٩٥(طبقات السبكي: ينظر . االله 



 ٢٨

 الحج  أراد رسول االله    :"  قال   – رضي االله عنهما     – حديث ابن عباس     -٣
ما عندي ما   :  على جملك ؟ فقال      سول االله   أحجني مع ر  : ، فقالت امرأة لزوجها     

 ذاك حبيس في سبيل االله      : أحجني على جملك فلان ؟ قال       : قالت  ! أُحجك عليه   
إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة االله ، وإا سألتني          :  ، فقال    ، فأتى رسول االله     

ما أُحجك عليه   ما عندي   : فقلت   . أحجني مع رسول االله     :  قالت  . الحج معك   
أما : " فقال  . ذاك حبيس في سبيل االله      : أحجني على جملك فلان ؟ فقلت       : ، فقالت   

ما يعـدل  : وإا أمرتني أن أسألك : قال  "  إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل االله         
أقرئها السلام ورحمة االله وبركاته ، وأخبرها أا         : " حجة معك ؟ فقال رسول االله       

   .)١(" عمرة في رمضان : يعني " حجة معي تعدل 

دليل على صحة   ) ذاك حبيس في سبيل االله      : ( قوله عن الجمل     : وجه الدلالة 
 عليه ذلك ، والجمل  وقف المنقول ؛ لأن ذلك الرجل حبس الجمل ، ولم ينكر النبي       

   .)٢(من المنقولات 

  :استدلوا بعدة أوجه من المعقول منها : ثانياً 

 يبقى ، ويحصل به انتفاع الموقوف عليه ، فيتحقـق بـه             للمنقول أصلاً  أن   -١
المقـصود من الوقف الذي هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعـة ، فيـصح وقفـه ؛                 

  .)٣(كالعقار 

                                                                                                                        
 ).٧/٥٦( شرح صحيح مسلم  )٤(
وأورده الألبـاني في    . كتاب المناسك ، باب العمـرة       ]١٩٩٠[ح  ) ٥٠٥-٢/٥٠٤(أخرجه أبو داود في سننه       )١(

 ".حسن صحيح :" وقال ) ١/٥٥٧(صحيح سنن أبي داود 
 ).٧/١١٥(؛ نيل الأوطار )١٥٩٤-٣/١٥٩٣(المعونة :   ينظر  )٢(



 ٢٩

   .)٤( ولأنه يصح وقف المنقول تبعاً لغيره ، فيصح وقفه منفرداً ؛كالعقار -٢

لانتفاع ا مع بقائهـا المتـصل ،         ولأن المنقول عين يجوز بيعها ، ويمكن ا        -٣
   .)٥(فجاز وقفها ؛ كالدور 

بصحة وقف المنقول إذا وقف تبعاً للعقار ، أو إذا           القائل : أدلة القول الثاني  
  . والسلاح ، أو جرى العرف بوقفه ، كان مما ورد  النص الشرعي بوقفه ؛كالكراع 

سائر قف معها منقولاً ك   كما إذا وقف أرضاً زراعية وو      كان تبعاً للعقار     إذا -١
قـد  ا تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود و        لأ حينئذٍ ؛  فيصح وقفها  آلات الحراثة 

   .)١(ولهذا دخل البناء في وقف الأرض ما لا يثبت استقلالاً ،   تبعاًيثبت من الحكم

 يناقش بالتسليم بصحة وقف آلات الحراثة ، لكن لا يـسلم بـأن               :المناقشة  
و لأجل التبعية ، بل هو لأجل النصوص الدالة علـى صـحة وقـف               صحة وقفها ه  
من احتبس فرساً   : "  قد تقدم طرف من تلك النصوص كما في قوله          المنقولات ، و  

في سبيل االله ، إيماناً باالله وتصديقاً بوعده ، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم                 
م تظلمون خالداً  قـد احتـبس أدرعـه    وأما خالد فإنك ... : "  ، وقوله"القيامة 

   .)٢(" . .. وأعتاده في سبيل االله 

                                                                                                                        
؛ )٦/١٢٢(؛ المنتقـى للبـاجي      )٣/١٥٩٤(؛ المعونة   )٢/٦٧٣(الإشراف على نكت مسائل الخلاف      :  ينظر    )٣(

 ) .٣١٦-٥/٣١٥(؛ المبدع )٨/٢٣٢(؛ المغني ) ٢/٦٥٥(؛ رؤوس المسائل ) ٧/٥١٨(؛الحاوي )٦/٣١٣(الذخيرة 
 ) .٨/٢٣٢(؛ المغني )٧/٥١٨(الحاوي :  ينظر  )٤(
 ).٧/٥١٧(الحاوي :  ينظر  )٥(
 ).٣٣٩(؛ اللباب شرح الكتاب ص ) ٤/٢٦٤(؛تبين الحقائق )٣/١٧(الهداية : ينظر  )١(
 ) .٢٧-٢٦(ص :ينظر   )٢(



 ٣٠

 فيجوز - آلات الحرب-) كالكراع والسلاح ( ما ورد النص فيه و:  قالوا -٢
 ، فإن القياس يقتضي     )٤( ؛ للآثار المشهورة الواردة في ذلك        )٣(وقفه استحساناً   حينئذٍ  

لتأبيد والمنقـول لا يتأبـد ، إلا إن         عدم صحة وقف المنقول ؛ لأن من شرط الوقف ا         
القياس يترك بالنص ، وحيث ورد النص بوقف الكراع والسلاح ؛ فيـصح لـذلك ،        

   . )١(ويبقى ما عداه على أصل القياس إلا ما جرى التعامل فيه فيصح  

 عدم صـحة    ما معنى القياس الذي  اقتضى     : قال  يمكن أن يناقش في   :  المناقشة  
 لما ورد النص بصحة وقف الكراع والسلاح أخذ به وترك القياس            :المنقول حتى يقال    

 - السلاح والخيـل     -فالنصوص جاءت دالة على جواز وقف العقار ، والمنقول          . ؟  
 غيره ، وحينئـذٍ     عليهعلى حد سواء ، وما جاءت النصوص به فهو أصل برأسه يقاس             

نقـول ؛ فيقـاس   لما وردت النصوص بصحة وقف السلاح والخيل وهي من الم         : يقال  
عليها سائر المنقولات التي تشاركها في المعنى من حيث إمكان الانتفاع ا مـع بقـاء             

  .عينها ، والتأبيد في كل شيء بحسبه 

وما جرى العرف والتعامل بين الناس بوقفه من المنقولات فيجـوز           :  قالوا   -٣
يـاس يتـرك     ويترك القياس فيـه ؛ لأن الق       –  كالفأس والقدور والمصاحف      –وقفه  

                                                 
إلا بعد التأمل في حكم الحادثـة       الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر ، ولا تظهر قوته           : الاستحسان هو    )٣(

 ).٢/٢٠٠(أصول السرخسي : ينظر . وأشباهها من الأصول 
 ).٢٧-٢٦( الآثار تقدم طرف منها ص  )٤(
 . )٤/٢٦٥(؛ تبين الحقائق ) ٦/٢٠١(؛ فتح القدير )٣/١٨(الهداية :  ينظر  )١(



 ٣١

ما رآه   : "  ، أخذاً بدلالة الحديث المأثور وهو قوله         )٢(بالتعامل كما في الاستصناع     
    .)٣(" المسلمون حسناً ، فهو عند االله حسن 

  

  :يمكن أن يناقش من ثلاثة وجوه : المناقشة 

إن هذا التعليل يقتضى القول بصحة وقف سائر المنقولات حتى           : الوجه الأول 
 يستفاد منها إلا بإتلاف أعياا واستهلاكها على وجه لا يبقى لها أصـل              وإن كان لا  

حقيقة ولا حكماً ، كالخضروات ونحوها ، متى تعارف الناس على ذلك ، وهذا غـير                
مقصود وغير صحيح ؛ لعدم تحقق معنى الوقف الذي اختص بخصائص لا تشاركه فيه              

  .الصدقات المطلقة  

 يعلم ذلـك في   كما    . يصح مرفوعاً إلى النبي     ن الحديث لا    أ : الوجه الثاني 
   .   لا يصلح للاحتجاجوحينئذٍ تخريجه ، 

إنما جاز الوقف في المنقول مما ليس بسلاح ولا كراع مما           : يقال   : الوجه الثالث 
ذكروه من نحو الفأس والمصاحف والقدور ، من جهة إلحاقها بما جـاءت النـصوص               

ح والحيوان ، لكوا في معناها فهـي ممـا يمكـن            بصحة وقفه من المنقولات كالسلا    
                                                 

  ).٤/٢٦٥(؛ تبين الحقائق )٣/١٨(الهداية :  ينظر  )٢(
 )٢٠٠(طلبة الطلبة ص . طلب الصنع وسؤاله : ع هو والمراد بالاستصنا

  .)٦/٢٢٠(؛ بدائع الصنائع )٤/٣٦٤(الدر المختار : ينظر  )٣(
 منحـة   ١/٣٣( ،وأبو داود الطيالسي في مسنده      ] ٣٥٩٩[ح  ) ١/٤٧٤ (والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده     

 ، بل هـو   ولا يصح مرفوعاً إلى النبي       . من حديث ابن مسعود     ) المعبود في ترتيب سنن الطيالسي أبي داود        
، ) ٤٥٥( في تحفة الطالب ص      – رحمه االله    – بسند جيد كما أفاده الحافظ ابن كثير         موقوف على ابن مسعود     

 ".وهو موقوف حسن )  :" ٤٣١( في المقاصد الحسنة ص – رحمه االله –وقال السخاوي 



 ٣٢

الانتفاع ا مع بقاء أعياا ، لا أن صحة وقفها من أجل العرف والتعامل ؛ لأنه يلزم                 
من ذلك أنه إذا تغير عرف الناس في زمن فتعارفوا على عدم وقفها ، واندثر تعاملـهم                 

صح وقفه ، وفي زمـن      فيها بالوقف ، قيل بعدم صحة وقفها ، فيصير الشيء في زمن ي            
لا يصح، وهذا لا نظير له في باب الوقف ، ويترتب عليه  إلحاق الضيق والمشقة بالناس                 

  . في باب البر والإحسان 

  

  

بصحة وقف المنقول إذا وقف تبعاً للعقار ، أو إذا           القائل : أدلة القول الثالث  
  .والسلاح ، كان مما ورد  النص الشرعي بوقفه ؛كالكراع 

على صحة وقف المنقول إذا كان تابعاً للعقار ، وعلى صحة وقفـه إذا              أدلتهم  
كان كراعاً أو سلاحاً هي أدلة القول الثاني في هذين الموضعين ، وقد تقدمت مع مـا                 

  . )١(يمكن أن تناقش به 

وقف المنع من    قصر صحة وقف المنقول فيما تقدم ، و        علىقالوا في الاستدلال    و
عدم جواز الوقف في المنقول ؛ لأنه مما لا يتأبد          : هو  الأصل  إن  : غيرها من المنقولات    

 لكن يصح وقف المنقول الذي جاءت به النصوص وهـو             راد للدوام ، و   والوقف ي  :
 كان مما يمكـن     لو ، ولا يعدى إلى غيره و      ذلكقصر على   حينئذٍ ي الكراع والسلاح ، و   

                                                 
 ).٢٩(ص :  ينظر  )١(



 ٣٣

المنع ، فلا يصح وقـف      : هو  الانتفاع به مع بقاء عينه ، بل يبقى على أصل القياس و           
  . )٢(أو وارداً به النص ، منقول غير ما كان تابعاً لعقار موقوف 

   .)٣(ويرد على هذا ما ورد على الدليل الثاني من أدلة القول الذي قبله 

  

  

  

  

  .بعدم صحة وقف المنقول مطلقاً  القائل :أدلة القول الرابع 

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي 

لأن أوقاف السلف إنما كانت في العقار ، فيقتصر عليه ، ولـذلك             : وا   قال -١
   .)١(لا يصح وقف المنقولات  ف

يمكن مناقشته بعدم التسليم بأن أوقافهم كانت في العقار دون غيره ،            : المناقشة  
منها و ، )٢( كان عقاراً ؛ كما تقدم في وقف عمر         منها ما    بل أوقاف الصحابة    

:  عنه    حيث قال النبي      كما في تقدم في وقف خالد بن الوليد           منقولاً ،  ما كان 

                                                 
 ).٢٦٥-٤/٢٦٤(تبين الحقائق :  ينظر  )٢(
 ).٣٠( تقدم ص  )٣(
 ) .٦/٣١٣(الذخيرة : ينظر  )١(
  ).١٥-١٤( تقدم ص  )٢(



 ٣٤

 ، وكما  تقدم في الرجل الذي قال         )٣(" قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل االله        " إنه  
   .)٤( عليه ذلك ، ولم ينكر النبي ) ذاك حبيس في سبيل االله : ( عن الجمل 

 المنقول لا يبقى فيكون     إن من شروط صحة الوقف التأبيد ؛ ولأن       :  وقالوا   -٢
   راد للدوام ؛ ولأن الذي يتأبـد              )٥(توقيتاً معنىوالتأقيت ينافي حقيقة الوقف الذي ي ، 

  .)٦(حقيقة هو العقار ، فيصح وقفه دون المنقول  

يمكن أن يناقش بأن المخالف في صحة وقف المنقول يرى صحة وقف             : المناقشة
 ، وهما لا يتأبدان ، فالخيل مآله الهـلاك ،             الخيل والسلاح في الجهاد في سبيل االله      

والسلاح مآله الفناء  ، ولم يكن ذلك مانعاً من وقفهما ، وهذا يعني أن المراد باشتراط                 
ف للعين  عدم تأقيت الوقف بمدة معينة كشهر وسنة مثلاً ، فإذا كان الوق           : التأبيد هو   

  .أمر نسبي في كل شيء بحسبه ها ، لم يكن تأقيتاً فيصح وقفها ، والتأبيد مدة بقائ

أُجيب عن ذلك بأنه صح وقف الخيل والسلاح في الجهاد في سبيل            :  اعتراض
 ، وهما لا يتأبدان ، وترِك الشرط هنا ؛ لأن الجهاد سنام الدين ، فكان معـنى                  االله  

ق القُربةِ فيهما أقوى ، فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيما دوما ، ولا يلح               
   .)١(دلالة لأنه ليس في معناهما 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن وقف المنقولات على اختلاف أنواعها            : الجواب
إذا كانت مما يمكن الانتفاع ا مع بقاء أعياا كوقف المصاحف ، أو وقف الكتـب                

                                                 
 ).٢٧-٢٦( تقدم ص  )٣(
 ).٢٨-٢٧( تقدم ص  )٤(
 ).٣٣٩-٣٣٨(اللباب شرح الكتاب ص :  ينظر  )٥(
 ).٥/٣١٥( المبدع ؛)٤/٢٩٥(شرح الزركشي :  ينظر  )٦(
 ).٦/٢٠٣(فتح القدير :  ينظر  )١(



 ٣٥

النافعة  ، أو وقف ماشية أو أثاث على فقراء  المسلمين ، فكل ذلك يتحقق فيه معـنى                   
  .ربةِ ، فينبغي أن يصح ؛ لتحقق مقاصد الوقف حينئذٍ القُ

لا يصح وقف المنقولات التي ينتفع ا مع بقاء أعياا ؛ قياساً على             :  قالوا   -٣
   .)٢(عدم صحة وقف غيرها من المنقولات كالطيب والمأكولات والمشروبات 

 أنه لا يصح قياس محل التراع على عدم صحة وقف ما ذُكـر مـن              : الجواب  
أن الطيب ونحوه لا يبقى عينه      : الطيب ونحوه لوجود الفرق بين الأمرين ، والفرق هو          

  .)٣(بعد الانتفاع ، بخلاف صورة التراع فإنه ينتفع ا مع بقاء أعياا فافترقا 

  

  الترجيح 

 رجحان القول الأول القائل بـصحة       – والعلم عند االله تعالى      –مما تقدم يظهر    
  :وذلك للآتي . نتفاع به مع بقاء عينه وقف كل منقول يمكن الا

  . قوة ووجاهة ما استدلوا به -١

  . ولما ورد على أدلة المخالفين من مناقشات -٢

 ولأن هذا القول يتفق مع مقاصد الشريعة التي جاءت بالحث علـى الـبر               -٣
قق والإحسان ؛ فالقول بجواز وقف المنقولات التي  يمكن الانتفاع ا مع بقاء أعياا يح              

  . مصلحة شرعية من غير أن يترتب عليه مفسدة 

                                                 
 )٦/٣١٣(؛ الذخيرة ) ٥/٣١٦( المبدع : ينظر  )٢(
 .المراجع السابقة :  ينظر  )٣(



 ٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  
 .صور وقف النقود وأحكامها  :المبحث الثالث 

  

وجـرى   – رحمهم االله تعالى     –وقف النقود يتخذ صوراً مختلفة ذكرها الفقهاء        
، وهذه الصور هي بحسب نـص       ومانع لذلك   ،  بينهم مابين مجيز لوقفها     لاف  فيها الخ 

 إما أن يقفها:  وذلك أن الواقف للنقود لا يخلو من أحد حالين     ه ، الواقف عليها وقصد  
ا باستهلاك  أن يقفها على أساس الانتفاع      على أساس أن تبقى وينتفع بأعياا ، وإما         

  : ا في المطلبين التاليين موبيا، أعياا 

  على أساس – حال أن كانت ذهباً أو فضة -لذاا وقفها  :المطلب الأول 
   .ئها والانتفاع بأعياابقا



 ٣٧

  : ولذلك صور ثلاث تذكر في الفروع التالية

  .وقفها لقصد التحلي والزينة ا  : في الصورة الأولى : الفرع الأول

إذا وقف دراهم أو دنانير من أجل التحلي ا ، بأن يجعل لها عـرى ، فتـنظم                  
 – فقد اختلف الفقهـاء      )٢(  ، أو من أجل تزيين الحوانيت ا مثلاً        )١(قطعاً في القلادة    
  : في حكمها على قولين –رحمهم االله تعالى 

وهذا مقتضى قول الحنفية    . أنه لا يصح الوقف في هذه الصورة         : القول الأول 
في عدم جواز وقف الدراهم والدنانير إلا إذا جرى العرف بوقفها بقصد إقراضها ، أو               

 ،  )٣( ، والأصح عند الـشافعية       )٢(كية   ، وهو مذهب المال    )١(المضاربة ا كما سيأتي     
    .)٤(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 

وأما إذا وقف   : " ... في المذهب المالكي قوله     " الشرح الكبير   " جاء في حاشية    
مع بقاء عينه ، كما لو وقف لأجل تزيين الحوانيت ؛ فإنه يمنـع              ] النقد وما في معناه   [

   .)٥(" اتفاقاً ، ويكون الوقف باطلاً 

                                                 
 ). ٢/٤٦٨(؛ أسنى المطالب )  ٣/٢٧٩(تحفة المحتاج :  ينظر هذا المعنى في  )١(
 ).٧/٣٦٥(؛ شرح الخرشي ) ٢/٢٩٨(بلغة السالك :  ينظر  )٢(
 ).٤٥(ص : ينظر )١(
ك ـلغة السال ـ؛ ب ) ٦/٢٢(واهب الجليل   ـ م ؛ ) ٤/٧٧(دير   ينظر حاشية الدسوقي  ومعه الشرح الكبير للدر         )٢(

 )٢/٢٩٨.(  
 ).٣/٩٨(؛ حاشية قليوبي )٥/٣٦٢(؛ اية المحتاج )٦/٢٣٨(؛ تحفة المحتاج )٢/٣٧٧(مغني المحتاج :  ينظر  )٣(
؛ )١٦/٣٧٤(، لابـن قدامـة      ؛ الشرح الكبير    )٤/٥٨٣(؛ الفروع وتصحيحه    )١٦/٣٧٧(الإنصاف  :  ينظر    )٤(

 ).٥/٣١٨(دع المب
 ).٤/٧٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٥(



 ٣٨

وقف الدراهم والدنانير للتزيين ؛ فإنه لا       : " ... قوله  " مغني المحتاج   " وجاء في   
   .)٦(" يصح على الأصح المنصوص 

وهو وجه في مقابل الأصـح      . أنه يصح الوقف في هذه الصورة        : القول الثاني 
  .)٨(في مقابل الصحيح عندهم  ، ووجه عند الحنابلة )٧(عند الشافعية 

  

   :الأدلـة

  :علل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بما يأتي  : أدلة القول الأول

أن وقفها لهذا المقصد تحجير للمال بلا منفعة تعـود علـى أحـد ،                -١
   . )١(ويترتب عليه  إضاعة المال ؛ فلا يصح 

أن الزينة ا على هذا الوجه غير مقصودة ؛ إذ لم تجرِ العادة بالتحلي               -٢
  .)٢( ، فلا يصح وقفها لذلك بالنقد على هذه الصورة

  :علل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه فقالوا  : دليل القول الثاني

                                                 
 ).٢/٣٧٧( مغني المحتاج  )٦(
 .المرجع السابق :  ينظر  )٧(
  ).٥/٣١٨(؛ المبدع )٤/٥٨٣(؛ الفروع وتصحيحه )١٦/٣٧٧(الإنصاف : ينظر  )٨(

  
 
 ). ٧/١٣٨(لى شرح الزرقاني ؛ حاشية البناني ع) ٨/٧٤(؛منح الجليل )٤/٧٧( الشرح الكبير للدردير : ينظر  )١(
 ).١٦/٣٧٤(؛ الشرح الكبير لابن قدامة )٣/٩٨( حاشية قليوبي  )٢(



 ٣٩

    .)٣(إنه يصح وقفها للتحلي ا قياساً على صحة إجارا لذلك  

محل خـلاف   ا  بأن مسألة إجارة الأثمان للتحلي      : يمكن أن يناقش     : المناقشة
  .ياس على محل مختلف فيه   ، ولا يصح الق)٤(بين الفقهاء 

د المناقـشة   و هو القول الأول ، لقوة تعليلهم ، ولور        – واالله أعلم    – والراجح
  .على ما تمسك به أصحاب القول الثاني 

  

  .وقفها لقصد الوزن ا :  في الصورة الثانية   :الفرع الثاني

 ،  )١(    لأجل الوزن ـا     – إذا كانت أعياا ذهباً أو فضة        –إذا وقف النقود    
 وفيها عندهم وجهـان ،      – رحمهم االله تعالى     –فقد ذكر هذه الصورة فقهاء الحنابلة       

  :كما تقدم في الصورة الأولى 

 ،  )٢(وهو الصحيح في المذهب ،أنه لا يصح وقفها لهذا الغرض            : فالوجه الأول 
ف وهو مقتضى قول الحنفية ، في عدم جواز وقف الدراهم والدنانير إلا إذا جرى العر              

 ، وهو قول المالكية بناء علـى        )٣(بوقفها بقصد إقراضها ، أو المضاربة ا كما سيأتي          

                                                 
 ) .١٦/٣٧٧(؛ الإنصاف ) ٤/٥٨٣(تصحيح الفروع : ينظر  )٣(
الأصح من مـذهب     ، هو أحد القولين في مذهب المالكية ، وهو           استئجار الدراهم والدنانير للتزيين   فالمنع من     )٤(

 العزيـز شـرح الـوجيز       ؛)٢/٨٣٩( عقد الجواهر الثمينة     :ينظر   . د القولين في مذهب الحنابلة       ، وأح  الشافعية
 .)٤/٥٨٤(؛ تصحيح الفروع  ) ٥/١٧٧(؛ روضة الطالبين ) ٦/٨٩(
 .  بمعنى أن يعاير ا غيرها في الميزان ليعرف وزنه  )١(
 ).٥/٣١٨(ع ؛ المبد) ٤/٥٨٣(؛ الفروع وتصحيحه ) ١٦/٣٧٧(الإنصاف :  ينظر  )٢(
 ).٤٥(ص : ينظر  )٣(



 ٤٠

عموم كلامهم في عدم صحة  وقف الدراهم أو الدنانير أو الطعام  على أساس بقـاء                 
عمومـاً   ، وهو ظاهر مذهب الشافعية لأم يلحقون حكم وقف الأثمـان             )٤(أعياا  

   .)٦(رة صرحوا أنه لا يصح إجارا من أجل الوزن ا ، وفي الإجا )٥(بحكم إجارا 

فلا يصح اسـتئجار    " : ( المنهاج  " في شرح قوله في     " تحفة المحتاج   " وجاء في   
: فقال عاطفاً على الزينة  ) وكذا دراهم ودنانير للتزين ، وكلب للصيد في الأصح   ... 

   .)٧(" أو الوزن ا ، أو الضرب على سكتها " 

   . )١(أنه يصح وقفها لأجل الوزن ا  : في مذهب الحنابلة انيالوجه الث

والأدلة لهذه الأقوال في هذه الصورة هي الأدلة المتقدمـة في الـصورة الأولى ،               
  .)٢( - واالله تعالى أعلم – الراجح هناك  القول الأول كما هووالراجح هنا هو

  .غ حلياً  وقفها لقصد أن تصا :في الصورة الثالثة : الفرع الثالث

غ حليـاً ،      من أجل أن تصا     – إذا كانت أعياا ذهباً أو فضة        –وقف النقود   
فهذه الصورة ذكرهـا    .  بالتحلي والزينة على الوجه المشروع       فيكون وقفاً وينتفع به   

  :  وفيها خلاف– رحمهم االله تعالى –فقهاء الشافعية 

                                                 
 ).٦/٢٢(؛ مواهب الجليل )٤/٧٧(الشرح الكبير للدردير : ينظر  )٤(
العزيـز  : ومثله في   " . وفي وقف الدراهم وجهان ، كإجارا       ) : " ٤/٥١٠(قال البغوي رحمه االله في التهذيب        )٥(

 ) .٥/٣١٥(؛ وروضة الطالبين )٦/٢٥٣(شرح الوجيز 
 ) .٦/١٣١(؛ تحفة المحتاج ) ٥/٢٧٠(المحتاج اية : ينظر  )٦(
 )٦/١٣١(، تحفة المحتاج ) ٧٦(منهاج الطالبين ص :  ينظر  )٧(
 ).٥/٣١٨(؛ المبدع ) ٤/٥٨٣(؛ الفروع وتصحيحه ) ١٦/٣٧٧(الإنصاف :  ينظر  )١(
 ).٣٨(ينظر ص  )٢(



 ٤١

ليه مال إمام الحـرمين     وإ.أنه لا يصح وقفها ليصاغ منها الحلي         : القول الأول 
وهو مقتضى قول الحنفية ، في عدم صحة وقف الدراهم والدنانير إلا ،  )٣(من الشافعية  

 ، وهو ظاهر    )٤(إذا جرى العرف بوقفها بقصد إقراضها ، أو المضاربة ا كما سيأتي             
مذهب المالكية بناء على عموم كلامهم في عدم صحة  وقف الدراهم أو الـدنانير أو                

وهو مقتضى القول الصحيح في مذهب الحنابلة في          ، )٥(م على أساس بقاء أعياا      الطعا
    .)٦(أو الوزن ا ، منع وقفها للتحلي 

] يقصد الجـويني  [وحكى الإمام   : " قوله  " العزيز شرح الوجيز    " فقد جاء في    
: هو أي   [ أم ألحقوا وقف الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير ، وتردد             

فيه ؛  لأن الصغير يصير إلى حالة الانتفاع بنفسه ، وهذا يحتاج إلى إحـداث                ]الجويني  
   .)١(" أمر بالاختيار 

وهو المعتمـد   . يصح وقف الدراهم والدنانير ليصاغ منها الحلي         : القول الثاني 
 ، وهو مقتضى قول من أجاز صحة وقفها من أجل الزينـة ،              )٢(في مذهب الشافعية      

   . )٣(الوزن ا من الحنابلة ومن أجل 

                                                 
عبد الملك بن عبد االله     : رمين هو   وإمام الح ). ٥/٣١٥(؛ روضة الطالبين    )٦/٢٥٣(العزيز شرح الوجيز    : ينظر   )٣(

، واية المطلـب في درايـة       " البرهان في أصول الفقه     : " بن يوسف الجويني  الشافعي ، أبو المعالي ، من مصنفاته            
؛ طبقات الشافعية لابن    )١/١٩٧(طبقات الشافعية للأسنوي    :ينظر  ) . هـ٤٧٨( ، وغيرهما  توفي سنة      " المذهب  

 ).١/٢٦٢(قاضي شهبة 
 ).٤٥(ص :  ينظر  )٤(
 ).٧/١٣٨(؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ) ٦/٢٢(؛ مواهب الجليل )٤/٧٧(الشرح الكبير للدردير : ينظر  )٥(
 ).٣٩(و ص ) ٣٧(ص :  ينظر  )٦(
 ).٥/٣١٥(روضة الطالبين : ونحوه في ). ٦/٢٥٣(العزيز شرح الوجيز  )١(
 ) .٣/٩٨(؛ حاشية قليوبي ) ٦/٢٣٧(تاج ؛ تحفة المح) ٥/٣٦١(اية المحتاج :  ينظر  )٢(
 ).٤٠(و ص ) ٣٧(ص : ينظر  )٣(



 ٤٢

  :الأدلـة 

 وجه المنع هو ما أشار إليـه  إمـام           إن:  يمكن أن يقال       :دليل القول الأول  
الحرمين في الفرق بين صحة وقف العبد الصغير وبين الدراهم الذي تقدم نقله آنفـاً ،                

ف الـدراهم   يصح وق   لا :فيقال   . )٤(وما تقدم في الدليل الأول لمن منع وقفها للزينة          
لأن الانتفاع ا على الوجه الذي قـصده الواقـف ،           والدنانير ليصاغ منها الحلي ؛      

يتوقف على صياغة هذه الدراهم أو الدنانير ، وهذا قد لا يحصل ، فيؤدي إلى تحجـير                 
  .هذه الأموال بلا منفعة تعود على أحد  

 ، لأن   )١(غيرين  القياس على صحة وقف العبد والحيوان الص       : دليل القول الثاني  
  .)٢(إذا كبر  مآلاً  لا ينتفع به في الحال وإنما ينتفع بهكلاً منهما

أنه لا يصح القياس ؛ لوجود الفرق بينهما ؛ لأن العبـد والحيـوان               : المناقشة
 ، بخلاف الـدراهم والـدنانير ؛ إذ         ما بنفسه  ما  إلى حال الانتفاع   انالصغيرين يصير 

ا إلى حال الانتفاع إلى إحداث أمر بالاختيار  ، وذلـك            يحتاج الأمر فيهما حتى يصير    
د الفـرق   ى العبد أو الحيوان الصغيرين لوجـو      علياغتهما حلياً ، فلا يصح القياس       بص

  .)٣(بينهما 

                                                 
  ) .٣٨(ص :  ينظر  )٤(

 
لا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال       :  فالشافعية صرحوا بصحة وقف العبد والحيوان الصغيرين ، فقالوا            )١(

؛ ) ٥/٣١٥(روضة الطالبين   : ينظر  . نته  ، فيجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمِن الذي يرجى زوال زما           
  ). ٥/٥١٧(أسنى المطالب 

 ) .٥/٣١٥(؛ روضة الطالبين ) ٦/٢٥٣(العزيز  شرح الوجيز :  ينظر  )٢(
  ).٦/٢٥٣(العزيز  شرح الوجيز :  ينظر  )٣(

 



 ٤٣

  

  الراجح

 هو القول الأول ؛ لأن المقصود من وقفهما وهو - واالله تعالى أعلم -  والراجح
حقق وقت الوقف ، وقد لا يصاغان لـسبب أو          الانتفاع ما بالزينة والتحلي غير مت     

  .  لآخر  ، فيترتب على ذلك حبسهما ، وتعطيل منفعتهما ، فيؤدي إلى إضاعة المال

  

  

  ا  أعياى أساس الانتفاع ا واستهلاك وقفها عل:المطلب الثاني 

 رحمهم  –اختلف الفقهاء   ا ، فقد     أعيا إذا وقفت النقود للانتفاع ا واستهلاك     
  : أقوال هي أربعة على لذلك  ها في حكم وقف–تعالى االله 

  .  جواز وقف النقود مطلقاً :القول الأول 

 ـ     )١(ية في المشهور عنـدهم      ـوهذا مذهب المالك       ذهب ـ ، ووجـه في م
 رحمهمـا االله    –ام الشافعي   ـ عن الإم  )٣(و رواية الفقيه أبي ثور      ـ ، وه  )٢(الشافعية  

  ، وهـو روايـة الفقيـه  )٥( مذهب الحنابلـة  ول في ـو قـ ، وه)٤(  -الى ـتع

                                                 
حبس مائة  فلو أن رجلاً    : فقلت لمالك ، أو قيل له       : " ...حيث جاء فيها    ) ٣٤٤-١/٣٤٣(وهو نص  المدونة      )١(

نعـم أرى فيهـا     : هل ترى فيها الزكاة ؟ فقال       . دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوا على ذلك ، جعلها حبساً           
  " .الزكاة 



 ٤٤

 ، وهـو     )٢(  - رحمهما االله تعـالى      –  عن الإمام أحمد   )١( أبي الحسن الميموني    
 صاحب  )٥( ، وقول محمد الأنصاري        )٤( من فقهاء التابعين     )٣(مذهب الإمام الزهري    

  بخاري  في  ، وهـو مذهب الإمـام ال)٧(وبعضهم عزاه إلى زفـر نفسه  ، )٦(ر ـزف

                                                                                                                        
؛  ) ٧/٣٦٥ و ٤٩٣-٢/٤٩٢( ؛شرح الخرشي ، مع حاشية العدوي عليه        )١٢/١٨٩(البيان والتحصيل   :  و ينظر   

 ).٢/٢٠٥(واهر الإكليل ؛ج)٧/١٣٨ و٢/٢٩٧(شرح الزرقاني على مختصر خليل 
؛ روضـة الطـالبين     ) ٦/٢٥٣(؛ العزيز شرح الـوجيز        ) ٤/٥١٠(؛ التهذيب   )  ٧/٥١٩(الحاوي  :  ينظر    )٢(
)٥/٣١٥.( 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي  الفقيه ، أحد الأئمة صاحب مذهب مستقل ، صـحب                   :  هو    )٣(

 رحم  –) هـ٢٤٠(، وتوفي سنة    ) هـ١٧٠(كتبه ، وقد ولد في حدود سنة        نتفع به ، وروى         االإمام الشافعي  و   
  .-االله الجميع 

 ). ١٢/٧٢(؛ سير أعلام النبلاء )١/٢/٢٠٠(ذيب الأسماء واللغات : تنظر ترجمته في
وروى أبو ثور عن الشافعي جواز       :" - رحمه االله    –حيث قال   ) ٧/٥١٩(كما ذكر ذلك الماوردي في الحاوي        )٤(

 ".، وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها ، لا لاستهلاكها بأعياا وقفها 
  ).٥/٣١٨(؛ المبدع ) ١٦/٣٧٧(، الإنصاف ) ٨/٢٢٩(المغني :  ينظر  )٥(

 
عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي ، أبو الحسن من أصحاب الإمام أحمد لازمه أكثر مـن                  : هو   )١(

   .- رحم االله الجميع –) هـ٢٧٤(، وتوفي سنة ) هـ١٨١(ن سنة ، روى عنه مسائل ، ولد سنة عشري
 ). ١/٦٣(؛الدر المنضد )٢/١٤٢(المقصد الأرشد : تنظر ترجمته في 

قد نص أحمد على أبلغ     :" - رحمه االله    –وفيها قال   ). ٣١/٢٣٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       :  ينظر    )٢(
نقل الميموني عن   ) : الشافي  (  وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه ، فقال أبو بكر عبدالعزيز في                 من ذلك ، وهو   

. أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة ، وإذا كانت على المساكين فليس فيها صـدقة                    : أحمد  
: قال أبو البركـات     ... ليس فيها شيء    إن كانت للمساكين ف   : رجل وقف ألف درهم في السبيل ؟ قال         : قلت  

. وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض ، أو التنمية والتصدق بالربح ، كما حكينا عن مالك والأنـصاري         
 ".ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض : قال

، ) هـ٥١ وقيل   ٥٠ (محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب  الزهري ، أبو بكر  ، ولد سنة                 :  هو    )٣(
   . - رحمه االله تعالى –) هـ١٢٤(وتوفي سنة  

 ).٥/٣٢٦(؛ سير أعلام النبلاء ) ٤٧(طبقات الفقهاء للشيرازي ص : تنظر ترجمته في 



 ٤٥

  

   .- رحم االله الجميع – )٢( ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )١(صحيحه 

  . جواز وقف النقود إذا جرى العرف بوقفها :القول الثاني 

،  )٣(  – رحمهمـا االله     –وهو قول محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفـة           
  - وقد تقدم  –رف الناس   ف المنقول إذا جرى به ع     في جواز وق  وذلك بناءً على قوله     

)٤( 
  . )٦(الفتوى في مذهب الحنفية على قوله و  ،)٥(وتبعه على ذلك عامة فقهاء الحنفية ، 

                                                                                                                        
معلقاً مجزوماً به في كتاب الوصايا ، باب وقف الدواب          )  ٢/٢٩٨(  أخرج ذلك عنه  البخاري  في صحيحه              )٤(

 فيمن جعل ألف دينار في سـبيل االله ،          –رحمه االله   –قال  الزهري    : " حيث قال   . مت  والكراع والعروض والصا  
هل للرجل أن يأكل من ربح تلـك        . ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر ا ، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين              

 . "ليس له أن يأكل منها : الألف شيئاً ، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال 
  ).٥/٢١٩(؛ البحر الرائق )٢/٣٦٥(؛ الفتاوى الهندية )٦/٢٠٣(؛ فتح القدير )٢٢(الإسعاف ص : ينظر  )٥(

الإمام المحدث ، محمد بن عبداالله بن المثنى بن عبداالله بن أنس بن مالك رضـي االله عنـه ، مـن                      : والأنصاري هو   
) . هـ٢١٥(، توفي سنة    ) هـ١١٨(، ولد سنة    أصحاب زفر  ، تولى قضاء البصرة  زمن الرشيد ، ثم قضاء بغداد               

 ).٢٣٤(؛ الفوائد البهية ص )٩/٥٣٢(سير أعلام النبلاء : ينظر 
، وتـوفي سـنة     ) هــ   ١١٠(زفر بن الهذيل بن قيس البصري ، من أصحاب أبي حنيفة ، ولد سـنة                :  هو    )٦(
  ).١/٣٤٢(؛ وفيات الأعيان )٩٩(الفوائد البهية ، ص : ينظر ). هـ١٥٨(
 ).٢٠(، رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود ص ) ٤/٣٦٣(حاشية ابن عابدين :  ينظر  )٧(
باباً في وقف الدواب والكراع والعروض والـصامت ،         )  ٢/٢٩٨( في صحيحه    –رحمه االله تعالى    – حيث عقد   )١(

النقـد مـن الـذهب    : أثناء كتاب الوصايا ، وأورد فيما  أورد تحت الترجمة قول الزهري ، والمراد بالصامت هو            
 ).٥/٤٧٥(فتح الباري : ينظر . والفضة

وقفت هذه الـدراهم    : ولو قال الواقف    :" وفيها  ) ١٧١(؛ الاختيارات ،ص    ) ١٦/٣٧٨(الإنصاف  :   ينظر    )٢(
أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام تقـي   : وشيخ الإسلام هو ". على قرض المحتاجين ، لم يكن جواز هذا بعيداً        

) السياسة الشرعية   ( ، و   ) منهاج السنة : ( له مصنفات كثيرة منها     ) هـ  ٦٦١(أبو العباس ولد بحران سنة      الدين ،   
  -رحمه االله -) هـ٧٢٨(توفي مسجوناً بقلعة دمشق سنة )الاستقامة ( ، و

 ) .٢/٤٧٦(؛ الدر المنضد )١/١٣٢(المقصد الأرشد : ينظر 



 ٤٦

  .مع الكراهة   وقف النقود يجوز أنه  :القول الثالث

   .)٨( من المالكية - رحمه االله تعالى – )٧() الجد ( وهو قول العلامة ابن رشد   

  .وقف النقود مطلقاً  عدم جواز : لرابعالقول ا

 رحمهمـا االله    – ، وصاحبه أبو يوسف      ة      وذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيف     
 ،  )٣( ، والشافعية في الأصح عندهم من الـوجهين          )٢( ، والمالكية في قول      )١( -تعالى

   .)٤(والحنابلـة على الصحيح من المذهب 

  ةــالأدل

  :أدلة القول الأول 

                                                                                                                        
؛رسالة أبي السعود في جواز     )٤/٣٦٣(ختار وحاشية ابن عابدين عليه      تنوير الأبصار  مع شرحه الدر الم      :  ينظر    )٣(

 ).٢٧(وقف النقود ص 
 ).٢٥(تقدمت المسألة ص  )٤(
 ).٥/٢١٨(؛ البحر الرائق )٣/١٨(؛  الهداية )٦/٢٠٢( كما في فتح القدير  )٥(
 ).٢/٣٦٤(؛ والفتاوى الهندية ) ٣/٤٣(كما في المختار للفتوى وشرحه الاختيار  )٦(
البيـان  : " ، من مـصنفاته     )هـ٤٥٥(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  المالكي، أبو الوليد ، ولد سنة              : هو   )٧(

( الديباج المـذهب    : ينظر   [ – رحمه االله تعالى     –) هـ٥٢٠(، وغيرهما ، توفي سنة      " المقدمات" ، و " والتحصيل  
  ) ] .١٢٩( ؛ شجرة النور الزكية ص  )٢/٢٤٨
 ).١٢/١٨٨(التحصيل البيان و: ينظر  )٨(
  ).٢/٣٦٥(؛ الفتاوى الهندية )٦/٢٠٢(؛ فتح القدير )١٨-٣/١٧(الهداية : ينظر  )١(
 ).٢/٢٠٥(هر الإكليل ؛ جوا)٦/٢١(؛ التاج والإكليل ) ٤/٧٧(الشرح الكبير ، للدردير :  ينظر  )٢(
 ).٥/٥١٧(؛ ، أسنى المطالب ) ٥/٣١٥(؛ روضة الطالبين )٤/٥١٠(التهذيب :  ينظر  )٣(
؛  )١/٢٠٧(؛ الهداية ) ١٦٦(؛ التذكرة ، لابن عقيل ، ص )٢٤٠(؛ الإرشاد ص )١٦/٣٧٧(الإنصاف :  ينظر   )٤(

 ).٢٤٩(؛ التنقيح ص )٢/٤٤٩(؛ الكافي ، لابن قدامة )٢٣٠-٨/٢٢٩(المغني 



 ٤٧

 أن  – رضي االله عنـهما      – حديث عبد االله بن عمر       :الدليل الأول             
 له ، فحمل عليها رجـلاً ،        عمر حمل على فرس له في سبيل االله أعطاها رسول االله            

لا تبتاعها  :" فقال  .  أن يبتاعها    فأُخبِر عمر أنه قد وقفها يبيعها ، فسأل رسول االله           
  .)٥(" ، ولا ترجعن في صدقتك 

  :وجه الدلالة 

الحديث يدل على صحة وقف المنقولات ، والنقـود مـن جملـة                      أن  
المنقولات وإن اختصت عند استعمالها في مقابلة الأعيان باسم خاص ا ، فإذا وجـد               

 والانتفاع في كل    -تحبيس العين ، فلا تباع ، ولا توهب ، بل ينتفع ا             : الشرط وهو   
   .)١( فيصح وقفها -شيء بحسبه 

باب وقـف   :  على هذا الحديث بـ      –ه االله تعالى     رحم –وقد ترجم البخاري    
الدواب ، والكراع ، والع٢(وض ، والصامت ر(.   

  :المناقشة 

      نوقش هذا الاستدلال بأن النقود لا ينتفع ا إلا باسـتهلاكها وإذهـاب             
عينها ، وهذا يخالف حقيقة الوقف الذي يقتضي تحبيس الأصل والانتفاع بـالثمرة ،              

ه هو ما يحصل منه نفع بفضلٍ كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة ، لذا              فالمأذون في 
   .)٣(فلا يصح وقف ما يكون الانتفاع به بإذهاب عينه 

                                                 
   .كتاب الوصايا ، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت]٢٧٧٥[ح ) ٢/٢٩٨( أخرجه البخاري  )٥(
 ).٤/٣٦٤(، حاشية ابن عابدين ) ٣٠(؛ رسالة أبي السعود ، ص ) ٥/٤٧٥(فتح الباري :  ينظر  )١(
 ).٥/٤٧٥( فتح الباري . النقد من الذهب والفضة : والصامت هو ) . ٢/٢٩٨( صحيح البخاري  )٢(
 ).٥/٤٧٥(فتح الباري : ينظر  )٣(



 ٤٨

  :أُجيب عن ذلك من وجهين  :الجواب 

، بل يمكن   فقط   عدم التسليم بأن الانتفاع بالنقود ينحصر باستهلاكها         -١   
تجر ا ويصرف ربحها للجهة الموقوف عليهـا ، أو           ، بأن ي   )٤(الانتفاع ا بوجه آخر   

   .)٥(تقرض للمحتاج ، ثم تسترد منه فتقرض لغيره من المحتاجين ، وهكذا 

  

 أن النقود وإن كانت لا ينتفع ا مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها ،                -٢  
  .)١(لعدم تعينها ، فكأا باقية ، ولا شك في كوا من المنقول 

 ؛ فيـصح    )٢(أنه يصح إجارة النقد من الذهب والفضة للوزن          : الثانيالدليل  
   .)٣(قياساً على ذلك وقف النقد من الذهب والفضة  

                                                 
 ) .٥/٤٧٥(فتح الباري :  ينظر  )٤(
 ).٤/٣٦٤(؛ حاشية ابن عابدين ) ٢٥(؛ الإسعاف في حكم الأوقاف ص )٧/٢١(يط البرهاني المح:  ينظر  )٥(
، ) ٣٠(؛ رسالة أبي الـسعود ، ص        ) ٤/٧٧(؛ الشرح الكبير للدردير     ) ٤/٣٦٤(حاشية ابن عابدين    :  ينظر    )١(

 ).٣١/٢٣٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .ها ا في الميزان لمعرفة وزنه لِيعاير عليها  فيمتحن غير:  أي )٢(
  ).٨/٢٢٩(المغني : ينظر  )٣(

لوزن ،  محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب الحنفية ، والحنابلـة             ا لأجل   ومسألة استئجار النقد من الذهب والفضة       
ية أنه لا   وفي الأصح عند الشافع   . في الصحيح من المذهب، والشافعية في وجه ،  إلى أنه يصح استئجار النقد لذلك                

اكتراء الدنانير والـدراهم ،     :" وهو ظاهر عموم كلام  المالكية ، حيث أطلقوا حكم استئجار النقد فقالوا              . يصح  
ولم أجد فيما   ". فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضاً إلى تلك المدة ، وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرة                  

  .رض الوزن اطلعت عليه من كتبهم حكم استئجار النقد لغ
المغـني  :  ، وفي المـذهب الحنبلـي       ) ٤/١٧٥(؛ بدائع الـصنائع     )٣٦/ ١٦(المبسوط  : ينظر في المذهب الحنفي     

: ، وفي المذهب الـشافعي  ) ٢٢١(؛ التنقيح ص    ) ١٤/٣٢٢(؛ الإنصاف   )٤/٥٨٣(؛ تصحيح الفروع    ) ٨/١٢٦(



 ٤٩

 ، وأما المنافع    هي الثمنية بأن المنفعة التي خلِقت النقود لأجلها       نوقش   : المناقشة  
 في معرفـة    الأخرى فهي غير مقصودة ، ولذلك كانت تلك المنافع للأثمان كاستعمالها          

  .)٤(أوزان بعض الأشياء ونحو ذلك ،  غير مضمونة حال الغصب 

  : ذلك من وجهين  يمكن أن يجاب عن :الجواب 

 هي المقصودة غالباً ، إلا أـا مـن المنـافع            لم تكن  بأن تلك المنافع وإن      -١
  .المعدودة عرفاً ، وليس هناك دليل على المنع 

صحة إجارة النقد من الـذهب والفـضة        إنه وإن قيل بمنع     :  ويقال أيضاً    -٢
للغرض المذكور ؛ فلا يؤثر ذلك على صحة وقفها ؛ لأن الوقف تبرع ، والإجارة عقد                

         غتفر       معاوضة ، وفرق بين التبرعات وبين المعاوضات ؛ إذ يفي غتفر في التبرعات ما لا ي
  .)١(المعاوضات  

  : العرف بوقفها بجواز وقف النقود إذا جرى :القائل أدلة القول الثاني 

إن ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله ؛          : استدلوا لذلك بالعرف فقالوا     
   . )٢(فهو جائز ، كما جاز الاستصناع بالتعامل والعرف 

هذا القول ذكره   : مع الكراهة    وقف النقود    بجواز: القائل أدلة القول الثالث  
: حيث قال   " البيان والتحصيل " في   -الى   رحمه االله تع   –)الجد  ( الفقيه ابن رشد المالكي     

                                                                                                                        
، ) ٦/١٣١(؛ تحفة المحتـاج     ) ٥/٢٦٨(اج  ؛ اية المحت  ) ٩/٨٩(؛ العزيز شرح الوجيز     ) ٤٢٥-٤/٤٢٠(التهذيب  

 ).٣٦٨(الكافي ، ص : وفي المذهب المالكي 
 ).٢٣٠-٨/٢٢٩(المغني :  ينظر  )٤(
 .)٥/٣٦١(اية المحتاج :  ، وينظر )٣/١٦٥( تنظر القاعدة في غمز عيون البصائر  )١(
 ).٥/٢١٨(؛ البحر الرائق )٤/٢٦٥(؛ تبيين الحقائق ) ١٢/٤٨(المبسوط :  ينظر  )٢(



 ٥٠

بخلاف الدنانير والدراهم إا ترجع بانقراض المحبس عليه إلى المُحبس ملكاً ؛ لأن             " ... 
الدنانير والدراهم يضمنها المحبس عليه ، ويكره تحبيسها ، فلا ترجع بمرجع الأحباس ،              

 وينفذ على سنته ويرجع بمرجـع       فالدور والعقار يجوز التحبيس فيها ولا يكره ، فيلزم        
   .)٣(" الأحباس في الموضع الذي نصوا فيه على ذلك 

 ولكن لم يذكر وجه الكراهة فيه ، إلا أن يكون وجه ذلك هو المعنى الذي من                
  .  الآتي –  القول الرابع  في المسألة –أجله قيل بمنع وقفها مطلقاً 

مواهـب  " فقد جـاء في           وقد صرح بعض المالكية بضعف هذا القول ،         
أتى بالكـاف   ) " وفي وقف كطعام تردد      ( :" المختصر  " في شرح قوله في     " الجليل  

 من منع وقف الطعام إن حمل     ) واهر  الج(ويشير بالتردد لما ذكره في       ،   لتدخل المثليات 
إن وقف الدنانير والدراهم وما لايعـرف  ) البيان ( ، وما ذكره في كلامه على ظاهره    

وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليـه           ... ذا غيب عليه مكروه     بعينه إ 
وغيرها الجواز ، والقـول     ) المدونة  ( محتاج ، ثم يرد عوضه ، فقد علمت أن مذهب           
  .)٢("  إن حمل على ظاهره )١(بالكراهة ضعيف ، وأضعف منه قول ابن شاس 

  .وقف النقود مطلقاً بعدم جواز :  القول الرابع القائل دليل         

                                                 
 ).١٢/١٨٨(  البيان والتحصيل )٣(
الجواهر الثمينـة  في     :" جلال الدين ، أبو محمد ، عبد االله بن نجم بن شاس الفقيه المالكي ، من مصنفاته                  :  هو    )١(

؛ شـجرة النـور ص      )١/٤٤٣(الديباج المذهب   :ينظر  . رحمه االله   ) هـ  ٦١٠(، توفي سنة    "مذهب عالم المدينة    
)١٦٥.( 
؛ حاشية البنـاني علـى شـرح الزرقـاني          ) ٨/٧٤( منح الجليل   : ، وينظر   ) ٦/٢٢( مواهب الجليل    : ينظر    )٢(
)٧/١٣٨. ( 



 ٥١

تحبيس أصل الشيء الموقوف ، وتسبيل منفعته ، على      : إن حقيقة الوقف    : قالوا  
وجه التأبيد ، فيحصل الانتفاع به مع بقاء أصله ، ولا يتأتى ذلـك في النقـود ؛ لأن                   

   .  )٣(الانتفاع ا لا يكون إلا باستهلاكها ، وإذهاب عينها 

  :نوقش من وجهين : المناقشة 

 بأن ذلك ينتقض بجواز وقف السلاح والخيل ، وهما لا يتأبدان ، فالسلاح              -١
   . )٤(يتعرض للتلف ، والحيوان مآله الفناء 

 أُجيب عن ذلك بأن وقف السلاح والخيل في سبيل االله إنما جـاز ؛               :الجواب  
لأن الجهاد سنام الدين ، فكان معنى القُربة فيه أقوى ، فلا يلزم من شـرعية الوقـف                  

   .)١(يهما شرعيته فيما دوما ، ولا يلحق دلالة أيضاً ؛ لأنه ليس في معناهما ف

 إن وقف النقود للسلف مثلاً إن احتاج إليها محتاج          :يمكن أن يقال      :اعتراض  
، ثم يرد عوضها ، يتحقق به مقاصد الوقف من حصول النفع للناس ، وانتفاع الواقف                

، وإذا كان كذلك فحينئذٍ يصح وقفهـا ؛ لأنـه           بجريان العمل الصالح له بعد وفاته       
  . ، ولا مخالفة لشرعه يتحقق به هذا المقصد من غير أن يكون فيه معصية الله 

إن التعليل  : أن يقال   :  الوجه الثاني مما يمكن أن يناقش به الدليل الأول           -٢    
أن تدفع للفقـير    مبني على أساس أن المراد بوقف النقود هو الاستهلاك المباشر لها ، ب            

لسد حاجته مثلاً ، وأن هذا يفضي إلى انقطاع الوقف لتعذر الانتفاع ا مـع بقـاء                 
إن هذا غير مراد عند القائلين بجواز       : أصلها ، بينما الوقف يراد للبقاء والدوام ، فيقال          

                                                 
 ) .١٦/٣٧٨(؛ الشرح الكبير، لأبي الفرج ابن قدامة ) ٦/٢٠٣(؛ فتح القدير ) ٨/٢٢٩(المغني  : ينظر )٣(
 ).٦/٢٠٣(فتح القدير : ينظر  )٤(
 ).٦/٢٠٣(فتح القدير :  ينظر  )١(



 ٥٢

 لما أجاز وقفها حـصل      –رحمه االله   – ، ولهذا نجد أن محمداً الأنصاري        )٢(وقف النقود   
يدفعها : وكيف يصنع بالدراهم ؟ قال      : كال عند السامع في ذلك ، حيث قيل له          إش

ولما كانت النقود من ذوات الأمثال ، وبدلها يقـوم          . )٣(مضاربة ، ويتصدق بالفضل     
مقامها ، صار محكوماً ببقائها حال الانتفاع ا بالاستهلاك ، تتريلاً لرد البدل مترلـة               

  .بقاء العين 
  

  : الدليل الثاني

ا هي المنفعـة    إ وقفها يخالف منفعتها المقصودة وهي الثمنية ؛ إذ          إن          
التي خلقت النقود لأجلها ، ولا تتحقق هذه المنفعة المقصودة في وقفها ، ولذلك لمـا                
كانت المنافع الأخرى للأثمان غير مقصودة ، لم تضمن حال الغصب ؛ لذا فلا يجـوز                

لشجر مثلاً على نشر الثياب ؛ لأن هـذه المنفعـة غـير    وقفها ، كما لا يصح وقف ا 
    .)١(مقصودة من الشجر 

يمكن أن يناقش هذا التعليل بما تقدم في الوجه الأول جوابـاً علـى               :المناقشة  
إن تلـك   : وهو أن يقـال     .  المناقشة الواردة على الدليل الثاني من أدلة القول الأول          

                                                 
 وجوه للانتفاع ا إذا وقفت إما أن تدفع إلى من وقفت عليهم على               أربعة – على سبيل التمثيل     -فقد ذكروا     )٢(

سبيل القرض لينتفع كل منهم بما اقترضه ، ثم يرد بدله ، أو يتجر ا ، ثم يصرف ربحها للجهة الموقوف عليها ، أو                        
 ).٥٥(ص . سيأتي ذكرها في مبحث مستقل . ا يشترى ا عقار ، ثم يصرف ريعه للجهة الموقوف عليه

 ).٦/٢٠٣(؛ فتح القدير )٢٥(الإسعاف ، ص :  ينظر  )٣(
؛ الشرح الكبير، لأبي الفـرج ابـن قدامـة          ) ٦/٢٠٣(؛  العناية شرح الهداية      )٢٣٠-٨/٢٢٩(المغني  :  ينظر    )١(
)٣٧٩-١٦/٣٧٨.( 



 ٥٣

الباً ، إلا أا من المنافع المعدودة عرفاً ، وليس هناك            هي المقصودة غ   لم تكن المنفعة وإن   
  .دليل على المنع 

ثم إن وقف النقود لإقراض المحتاجين ونحو ذلك من المنافع ، يتحقق به مقـصد               
الوقف من حصول النفع للناس ، وانتفاع الواقف بجريان العمل الصالح له بعد وفاته ،               

  .من غير أن يكون فيه مخالفة لشرع االله 

 أن وقف النقود على إقراض المحتاجين ، أو دفعها مضاربة لمـن             ويضاف هنا   
يتجر ا ويصرف الربح للجهة الموقوف عليها ، يفارق ما ذُكِر من منع وقف الشجر               
على نشر الثياب ؛ لأا منفعة غير مقصودة من الشجر فهي من الصور النادرة ، بينما                

  .   رتفاق ا باقتراضها ، وتنميتها بالمضاربة فيها النقود من منافعها المقصودة الا

  الترجيح 

القول الأول القائل بجواز وقـف      هو   – واالله تعالى أعلم   –والراجح في المسألة      
النقود مطلقاً وذلك لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالف ؛ ولأنه من عقود التبرعات التي               

والشريعة قد ندبت إلى فعل الخير ، وهذا       يتسامح فيها ، فالمقصود منه البر والإحسان ،         
   . القول فيه توسيع لأبواب الخير من غير أن يترتب عليه معصية الله 

وهذا القول يحقق مصالح جمة ، إذ يتحقق به مقاصد الوقف من حصول النفـع               
للناس ، وانتفاع الواقف بجريان العمل الصالح له بعد وفاته ، من غير أن يكـون فيـه                  

، في عين  يتحقق فيهـا تحبـيس أصـلها     االله  سدة ، ولا مخالفة لشرعارتكاب لمف 
  . وتسبيل منفعتها ؛ إذ أن بدلها يقوم مقامها 

  :والقول بجواز وقف النقود له آثار اقتصادية واجتماعية كثيرة منها 



 ٥٤

 يؤدي إلى مشاركة الفقراء في التنمية ، ذلك أن الفقير الذي لا يملـك                أنه -١
تكون وسيلة  لة يشتريها تكون مناسبة وتصلح لحمل السلع والبضائع ،          قيمة سيار مثلاً  

لكسبه من خلال قيامه بنقل البضائع ، أو حاجات الناس التي يشتروا من الأسـواق               
كما هو الحاصل في بعض الأسواق ، أو حمل البضائع من مدينة إلى أخرى ، أو                ،  مثلاً  

 بناء مترل له ،     قير الذي لا يتمكن من    أو ذلك الف  سيارة تكون مناسبة لنقل الركاب ،       
يتحقق به هذه المصالح العظيمـة ،     النفقة عن إتمامه ، فوقف النقود        أو الذي قصرت به   

ها من رواتبهم علـى شـكل    ومن ثمَّ استيفاؤفإقراض النقود الموقوفة لهؤلاء وأمثالهم ،   
 عوز المحتاجين في     له أثره البالغ في التنمية ، وسد       ميسرة ،   أو دفعات   محددة ،   أقساط  

هذه النواحي وغيرها ، وذلك أحسن حالاً ومآلاً من دفع صدقة مقطوعة للفقير تذهب         
  .، الذي يدوم نفعه ، ويعم خيره سريعاً ولا يبقى لها أثر كأثر الوقف

فالـشاب   ،    المسلمة تكوين الأُسر  ومن آثاره الاجتماعية أنه يكون سبباً في         -٢
ن المال هو العائق له ، حيث لا يتمكن من جمع المهـر             تتوق نفسه للنكاح ويكو   الذي  

راضها للعاجزين عن   اللازم ، أو تأمين بيت الزوجية ومستلزماته ، فإن وقف النقود لإق           
لحد من ظـاهرة تـأخر      يحقق مصالح كثيرة ، ويسهم في ا      ،  مثلاً   دفع تكاليف الزواج  

كـثيرة  والأمـة   اتمع  الزواج في اتمعات الإسلامية ، وآثار ذلك على   عنالشباب  
     .تخفىظاهرة لا 

ة الإسلامي التابع لمنظم  والقول بجواز وقف النقود هو ما توصل إليه مجمع الفقه           
في دورته الخامسة عشرة     ) ] ٦/١٥ (١٤٠[ المؤتمر  الإسلامي ضمن القرار ذي الرقم        

 ـنص القرار   وهذا هو    ،) هـ  ١٤٢٥ (  عام – سلطنة عمان  -المنعقدة بمسقط     ذا
  :الخصوص  



 ٥٥

 وقف النقود جائز شرعاً ؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حـبس              -١ ((
الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها ؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين ، وإنما تقـوم               

  .أبدالها مقامها 
 يجوز وقف النقود للقرض الحسن ، وللاستثمار إما بطريق مباشر أو بمشاركة             -٢

فين في صندوق واحد ، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفيـة             عدد من الواق  
  .وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه ، تشجيعاً على الوقف 

 إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقـاراً أو               -٣
فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكـان          ،  يستصنع به مصنوعاً    

 ، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار ، ويكون الوقف هو أصـل المبلـغ               النقد
  .)١( )) النقدي

  . وجوه الانتفاع بالنقود إذا وقفت : المبحث الرابع

  :وهي ، ذكرها  العلماء بأحد هذه الوجوه التي  يكون الانتفاع بالنقود الموقوفة

  : الانتفاع ا بالإقراض : الوجه الأول

قرض لآخرين وهكـذا ، أو      يقود تقرض للمحتاجين ، ثم بدلها          بمعنى أن الن  
  .تدفع إلى من وقفت عليهم على سبيل القرض لينتفع كل منهم بما اقترضه ويرد بدله 

                                                 
 ).٥٢٧/ ٣(مجلة الفقه الإسلامي ، العدد الخامس عشر : ينظر  )١(



 ٥٦

فلو أن رجلاً حبس    : فقلت لمالك ، أو قيل له       " : " ... المدونة  "       جاء في   
هل ترى فيهـا    .  جعلها حبساً    مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوا على ذلك ،        

   . )١(..." نعم أرى فيها الزكاة : الزكاة ؟ فقال 

  :، وصرف الريع لجهة الوقف  ا )٢(  المضاربة: الوجه الثاني

   بأن تدفع النقود الموقوفة لمن يتجر ا بجزء من ربحها ، ثم يصرف الربح لجهة               
  . الوقف لصالح الجهة الموقوف عليها 

 وكان من أصـحاب     )وقف الأنصاري   (وفي  "  " : المحيط البرهاني    "   جاء في   
زفر إذا وقف الدراهم ، أو الطعام ، أو ما يكال ، أو يوزن أنه يجوز ويدفع الـدراهم                   
مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه ، وما يكال ويوزن يباع ويـدفع               

   . )٣(" ثمنه مضاربة 

  :، وصرف الريع لجهة الوقف  ا )١( الإبضاع : الوجه الثالث

فتدفع النقود الموقوفة إلى من يتجر ا ، ويكون الربح كاملاً لجهة الوقـف ، لا        
 ففـي والمـضاربة ،     الإبـضاع    ق بين يأخذ المضارب من الربح شيئاً ، وهذا هو الفر        

                                                 
 ) .٣٤٤-١/٣٤٣( المدونة  )١(
: " ، ويقال في تعرفهـا   .هي نوع من أنواع الشركة يكون رأس المال فيها من طرف ، والعمل من طرف آخر                  )٢(

 ).٢٦٧(طلبة الطلبة ص : وينظر ). ١٩٧: المقنع ص ". ( هي أن يدفع ماله إلى آخر ليتجر فيه ، والربح بينهما 
 ).٧/٢١( المحيط البرهاني   )٣(
  .أن يدفع مالاً لمن يتجر به ، ويكون الربح كله لرب المال ، ولا شيء للعامل ، بل يكون متبرعاً : معناه  )١(

 ). ٢١٥(؛ تحرير ألفاظ التنبيه ) ١٩٧(المقنع ، ص :  ينظر 



 ٥٧

فيكون الربح خالصاً    الإبضاع   المضاربة يشترك المضارب ورب المال في الربح ، وأما في         
   .منه شيئاًً المضارب لرب المال لا يأخذ

ومكيل وموزون فيباع   :(في شرح قوله في المتن      " حاشية الدر المختار    " جاء في   
 اـوكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير ، وم       :" قال  ) ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة      

   .)٢(" خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف 

يـصرف  فى بالنقود الموقوفة  عقار ، ومن ثمَّ يؤجر ،             أن يشتر    :الوجه الرابع 
   .)٣(ريعه للجهة الموقوف عليها 

إذا تم ذلك فإنه لا يأخذ هذا العقار حكم العقار الموقوف بعينه ، بل يجوز بيعه                و
بل الوقف هو أصـل      ، ولا يحل مكان النقد فتتحول النقود الموقوفة إلى أصول ثابتة ،           

في قرار مجمع الفقه الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر           ذلك   ، كما جاء  المبلغ النقدي   
-المنعقدة بمـسقط     في دورته الخامسة عشرة     ] ) ٦/١٥(١٤٠[ذي الرقم   الإسلامي  

   .)٤( )هـ١٤٢٥( عام –سلطنة عمان 

  ضوابط استثمار النقود الموقوفة: المطلب الأول 

والوقـوف  وقوفة ،   نقود الم جملة من الضوابط التي تحكم عملية استثمار ال       هناك  
على تلك الضوابط  التي تحكم طرق الاستثمار من المطالب المهمة ، وذلك لأن طرق               

  .الاستثمار متعددة ، وتتجدد حسب الأزمنة ، وتختلف باختلاف الأمكنة 

                                                 
 ).٤/٣٦٤( حاشية ابن عابدين  )٢(
 ).٥٥( أحكام الوقف ، لعبدالوهاب خلاف ص  )٣(
 .)٣/٥٢٧( عشر لخامسمع الفقه الإسلامي العدد امجلة مج:  ينظر  )٤(



 ٥٨

 – رحمهم االله تعالى     –وهذه الضوابط في جملتها مستقاة من عموم كلام الفقهاء          
ولاية الناظر على الوقف ، من حيث الشروط التي         ب تتعلق في تقريرهم لأهم المبادئ التي    

اشترطوها فيمن يتولى النظارة ، وفيما قرروه من الوظائف التي تلزم الناظر ، والضوابط              
التي تحكم تصرفات النظار ، وفيما ذكروه من الصور التي يضمن فيها الناظر الـنقص               

  .، إلى غير ذلك  تقصيره الحاصل في غلات الوقف ،  الناتج عن سوء تصرفه ، أو

 ـ         لفقهاءااتفق  د  ـفق : ر في النـاظر     ـ على أن من الشروط  التي يجب أن تتوف
 ، وتحقق هذا الشرط في الناظر من شأنه أن يسهم في بقاء الوقف              )١( ، والكفاية    الأمانة

كما أم اتفقوا على أن مما      . وزيادة غلاته ، وتصريفها في المصارف المشروعة المقررة         
حفظ  الوقف ورعايته ، وتحصيل غلاته ، والاجتهاد في تنميتـه ،             :  على الناظر    يجب

 ، كما نصوا على أن النـاظر        )٢(وأن تكون التصرفات فيه على وجه الغبطة والمصلحة         
 أجر الوقف بأنقص من أجرة المثل ؛ فإنه يكون ضامناً لهذا النقص إن لم يكن ممـا                  إذا

    .)٣(في العادة الناس يتغابن به 

  : وأما أبرز الضوابط في الاستثمار فعلى النحو التالي 

ا أن يكون الاستثمار بالطرق المشروعة ، فلا يجوز المتاجرة           : الضابط الأول 
وإذا كان الاستثمار عـن     . بما فيه محرم ، أو مشاركة من يقوم نشاطه على المحرمات            
  . ذلك  طريق المشاركة فلابد أيضاً من مراعاة الشروط الخاصة في

                                                 
؛ غايـة المنتـهى     ) ٥/٣٤٧(؛ روضـة الطـالبين      )٣/٥١(؛ عقد الجواهر الثمينة     )٥٧(الإسعاف ص   : ينظر   )١(
)٢/٣٠٣.( 
؛ غايـة المنتـهى     )٥/٣٤٨(؛روضـة الطـالبين     )٣/٥١(؛ عقد الجواهر الثمينة     )٥/٢٥٤(البحر الرائق   : ينظر   )٢(
)٢/٣٠٥.( 
 ) .٢/٣٠٧(؛ غاية المنتهى )٢٥٦-٥/٢٥٥(البحر الرائق : ظر ين )٣(



 ٥٩

اتخاذ كافة الوسائل المشروعة التي من شأا المحافظـة علـى            :  الضابط الثاني 
الوقف ، من حيث الاستثمار في االات الأكثر أماناً ، وذلك يختلف حسب اختلاف              

 دراسـات متخصـصة في مجـال         على اًالاستثمار مبني الأزمنة والأمكنة ، وأن يكون      
  . قة صادرة عن جهات موثو، الاستثمار 

 فيه شرط الواقف ، فإذا كان قد        أن يكون الاستثمار مراعى    : الضابط الثالث 
قيد الاستثمار بطريق فيتقيد به ، كما لو قيده بالمضاربة ، فلا يعدل عن ذلـك إلا إذا                  
تعذر هذا الطريق ، كما لو لم يوجد الأمين الذي يمكن أن يدفع له المال على سـبيل                  

، ويخشى على الوقف من الانحسار والتراجع فحينئذٍ يصار إلى          المضاربة بعد التحري    
  .وسيلة بديلة مراعى فيها الأصلح للوقف ، تحقيقاً لمقاصد الوقف 

 والاتفاقات ، ومراجعتها قبل التوقيع عليهـا ،         توثيق العقود  : الضابط الرابع 
ا يمكن مـن     بجميع م   وأخذ الاحتياط في ذلك    للتأكد من سلامتها من جميع القوادح ،      

  .  وسائل الاستيثاق المشروعة 

 ـال الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي    صدر عن مجمع الفقه      وقد  ذو رارق
  عـام  )انسلطنة عم (دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمسقط      في  ])  ٦/٥ (١٤٠[رقم  ال
نص  راد   استثمار الأوقاف، من المناسب إي      مشتملاً على أهم الضوابط في     )هـ  ١٤٢٥(

 استثمار أمـوال    د يجب عن  ((   :وهذا نص المقصود منه     القرار بشأن تلك الضوابط ،      
 :الوقف مراعاة الضوابط الآتية 

  .وفي مجال مشروع ،  أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة -١



 ٦٠

وأخـذ الـضمانات    ،   مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليـل المخـاطر          -٢
ام بدراسـات الجـدوى الاقتـصادية اللازمـة         والقي،  وتوثيق العقود   ،  والكفالات  

  .للمشروعات الاستثمارية

وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر    ،   اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً       -٣
  .العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري 

 ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقـوف        -٤
. وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم         ،  يحقق مصلحة الوقف    بما  

وعلى هذا فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يـؤدي إلى               
زوال ملكيتها ، وإن كانت نقوداً فيمكن أن يستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة             

   إلخ...ع كالمضاربة والمرابحة والاستصنا

ونشر المعلومات والإعلان عنـها     ،   الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار       -٥
  .)١( ))حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن 

  

  

  طرق استثمار النقود الموقوفة   : المطلب الثاني

إن رعاية مصالح الوقف وتنميته ضرورة قائمة ؛ إذ أن للوقف خصيصة تميز ا              
لصدقات ، ذلك أنه يراد للدوام ، ويقصد بقاؤه ، وهذا يتطلـب             عن غيره من أنواع ا    

                                                 
 ).٥٢٧-٣/٥٢٦ ( عشر لخامسمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد ا: تنظر  )١(



 ٦١

تعميم نفعه ،   نظراً خاصاً من حيث الرعاية والمحافظة والتنمية ، ويقصد من وراء ذلك             
ولكن . ومن الطرق الموصلة لذلك استثمار العين الموقوفة ، والنقود إذا وقفت كذلك             

لى وجه الإطلاق ، بل ذلك مقيـد        لا يعني هذا أن ذلك يكون في كل نقود وقفت ع          
بإذن الواقف ،  ووفق شرطه ، أو إذا أوقفها وجعل للناظر حق التصرف فيها بما يرى                 
فيه المصلحة ، فللناظر حينئذٍ العمل بما يرى أنه يحقق المصلحة ،  ومن ذلك استثمارها                

 الناظر يتقيد بما نص عليه الواقف ، ويعمل بشرطه الصحيح الذي لا يخـالف               ، إذ أن  
الكتاب والسنة ، وبناءً على ذلك إذا أوقف نقوداً لأجل إقراض المحتاجين ؛ فإنه يقتصر               

  . على هذا المصرف ولا يتأتى فيه الاستثمار

د الوقف ،    وحينئذٍ فاستثمار النقود الموقوفة من المطالب المهمة في تحصيل مقاص         
، وفق الضوابط العامـة المتقـدم       بجميع طرق الاستثمار المشروعة       هاستثمارويكون ا 

  :ما يلي ومن هذه الطرق . تفصيلها في المطلب الأول 

استثمارها عن طريق المضاربة  ، بأن تدفع النقود الموقوفة لمن يتجر ـا              :  أولاً
  .بنسبة معينة من الربح 

ا واستغلالها بالتأجير ، ومن ثم َّتصرف أجرا في الجهة          شراء عقارات   :  ً  ثانيا
وإذا ظهرت مصلحة الاستثمار في بيعها ، جاز بيعها باعتبار أن            .  )١(الموقوف عليها   

   .)٢(أصل الوقف هو النقد 

المشاركة في مشاريع استثمارية قائمة أو تحت الإنشاء  ، واستغلال الغلة            :  ثالثاً
  .لنقود لأجله في الوجه الذي وقفت ا

                                                 
 ).٥٥( أحكام الوقف ، لعبدالوهاب خلاف ، ص  )١(
 ].١٤٠/٦/١٥[قمه كما قرر ذلك مجمع الفقه التابع لمنظمة العالم الإسلامي في القرار المشار إليه سابقاً ور )٢(



 ٦٢

 استثمار النقود الموقوفة عن طريق تمويل بعض المـشاريع الاقتـصادية             :رابعاً
  . الناجحة بالاتفاق مع شركاء آخرين وفق نسب ربح محددة  

قد الاستصناع ، بأن تستـصنع       استثمار النقود الموقوفة عن طريق ع      : خامساً
  .ا في الأسواق لغرض تحصيل الأرباح   معينة بالنقود الموقوفة ، ومن ثم َّيتم تقليبهسلع

 ذوالقـرار    مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  الإسلامي       عن  وقد صدر   
 عام  -سلطنة عمان    -في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمسقط       ] )٦/١٥(١٤٠[رقم  ال
، من المناسب إيراد    استثمار أموال الوقف    مشتملاً على مسائل تتعلق ب      )هـ١٤٢٥(

   : وهذا نص المقصود منه ما له علاقة ذا الخصوص 

سـواء أكانـت    ،   يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية         -١(( 
 .أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً 

 . يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه -٢

أكانت عقـارات أم منقـولات مـا لم         يجب استثمار الأصول الوقفية سواء       -٣
 .تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعياا 

يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقـف بجـزء مـن ريعـه ،                 -٤
ولا يعد ذلك منافيـاً لمقتـضى الوقـف ، ويعمـل بـشرطه كـذلك إذا                 
اشترط صرف جميع الريع في مصارفه ، فـلا يؤخـذ منـه شـيء لتنميـة                 

 .الأصل 

م جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلـق الواقـف ولم يـشترط              الأصل عد  -٥



 ٦٣

استثماره إلا بموافقة المـستحقين في الوقـف الـذري ، أمـا في الوقـف                
الخيري فيجوز استثمار جزء مـن ريعـه في تنميـة الأصـل للمـصلحة               

 .الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً 

أو في تنميـة الريـع ،        ،يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصـل           -٦
وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحـسم النفقـات والمخصـصات            

 .، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها 

 ،يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للـصيانة وإعـادة الإعمـار            -٧
 .ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى 

تثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعـاء اسـتثماري واحـد           لا مانع من اس    -٨
بما لا يخالف شرط الواقـف علـى أن يحـافظ علـى الـذمم المـستحقة                 

  .)١())للأوقاف عليها 

  . المشكلات التي تعترض وقف النقود ووسائل دفعها : سادسالمبحث ال

هناك مشكلات تعترض وقف النقود ، من احتمال تلاشـيها ، أو نقـصها  ،                
ن هذا لا يعني سلامة الموقوفات الأخرى من تلك المشكلات ، أو من بعضها ، أو                ولك

  .مشكلات أخرى تكون بمعناها 

 فإذا كانت النقود الموقوفة معرضة للزوال بالكلية ، فالموقوف غيرهـا أيـضاً             
 فهو معرض للزوال بالكلية ، وإذا كانت النقود         - إن كان شجرة أو حيواناً       -كذلك  

، فالبئر يصح وقفها مع أن الماء معـرض         ان ،  فالموقوف غيرها كذلك       معرضة للنقص 
                                                 

 ) . ٥٢٦-٣/٥٢٥(مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الخامس عشر : تنظر  )١(



 ٦٤

 ؛ ق على جواز وقفه ، وهو العقار        فِ كان مما ات   يحصل ذلك ولو  ، بل   للنقص وللانقطاع   
بالكلية ، كما لو انقطـع مـاء        منه   المقصودة   ذهاب المنفعة  ، أو    للنقصفهو معرض   

 ولكن في هذا المبحث نتناول بالبحث        . الأرض الزراعية ، أو ادمت العمارة السكنية      
؛ لأن  ، ووسـائل دفعهـا      على وجه الخصوص    المشكلات التي تعترض وقف النقود      
   :على النحو التالي البحث في وقف النقود ، وبيان ذلك 

 النقود إذا كانت موقوفة لغرض إقراض المحتاجين ؛ فإن ذلـك قـد              إن :أولاً  
ض قد لا يردها أو لا يرد بعضها وهكـذا حـتى            يؤدي إلى تلاشيها ، ذلك أن المقتر      

  :تتلاشى ، والتاريخ شاهد على حدوث مثل ذلك 

:  - رحمه االله تعالى  - )١(وفي هذا السياق يقول العلامة محمد بن أحمد ميارة الفاسي           
وقد ذُكر لنا أنه كان بقيسارية فاس دراهم نحو ألف أوقية محبسة بقصد الـسلف ،                " 

 بعضها نحاساً ، ويمتنع من تبديله فما زال الأمر كـذلك حـتى              فكان من يتسلفها يرد   
    . )١(" اندرست 

ولكن هناك وسائل يمكن اتخاذها لدفع هذه المخاطر ، أو التقليل منها ، وذلك              
  :بالقيام بتدابير وقائية للحيلولة دوا ، فمن ذلك 

  .)٢(أو حميل بذلك ،  أخذ رهن -١

                                                 
أبو عبداالله محمد بن أحمد ميارة ، الفقيه المالكي ، أخذ عن ابن عاشر ، وشاركه في غالب شيوخه ، مـن                      : هو   )١(

 ). ٣٠٩(شجرة النور الزكية ص : ينظر . رحمه االله ) هـ١٠٥١(، توفي سنة " شرح  تحفة الحكام :" مصنفاته 
 ).٤/٧٧(حاشية الدسوقي : وينظر ). ٢/١٣٦( شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام  )١(
 ).٢/١٣٦(شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام  )٢(
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ستقطاع ذلك من راتب الموظـف إذا كـان         إلى ا   وأيضاً من ذلك اللجوء    -٢ 
. المقترض موظفاً ، وذلك بالاتفاق معه على شيء مقدر شهرياً في مثل هذه الأزمـان            

 أو أكثرهـا    كيف يقرض إذا كان موظفاً  ؟ مع أن الظاهر أن عنده الكفاية            : فإن قيل   
 ـ            مثلاً ، والوقف مراد    ك أن   به القُربة وذلك يكون في حق الفقراء ؟ فيجاب عـن ذل

من بناء مترل له لعدم وجود      القرض لمن يكون محتاجاً ، فإذا احتاج مثلاً من لم يتمكن            
 اللازم للبناء ، فاقترض من الوقف لأجل ذلك ، كان ذلك من الأغراض المقصودة               المال

على أنه ليس من شرط الوقف أن يكون للفقراء بل يـصح علـى              . في وقف النقود    
اً في ذلك ، وإنما الخلاف في حكـم تخـصيص الأغنيـاء             الأغنياء وليس الخلاف وارد   

  .- )٣( وقد تقدمت الإشارة لهذه المسألة  –بالوقف 

  . النقود عرضة لنقص قيمتها أو كسادها في وقت الوفاء إن :ثانياً 

إذا كان في وقت يغلب عليه التقلبات فيلجا إلى إقراضها ذهباً           : ويمكن أن يقال    
 ذهب ؛ لأنه على وجه العموم أقل تذبذباً ، فيقرض ويرد            ، بأن تحول عند القرض إلى     

المقترض مثله وزناً ، أو تقدر عند القرض بما تساويه النقود من الذهب ، وعند الـتغير                 
  .المؤثر يرجع إلى ما تساويه 

ولا يصلح ذلك سبباً لصرف الناس عن وقف النقود ؛ إذ ليس ذلك مـشكلة               
ول ممكنة ، ويمكن الرجوع إلى علماء الاقتـصاد ؛          مستعصية لا يمكن تخطيها ، بل الحل      

لأخذ رأيهم في هذه المسائل ، ووضع الحلول المناسبة لهذه المـشكلة ، وغيرهـا مـن        
  .المشكلات المحتملة 

                                                 
 .من هذا البحث ) ١٩(ص : ينظر  )٣(
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ومما يعترض وقف النقود في حال ما إذا وقِفت للمضاربة ا مثلاً ، أن               :  ثالثاً
ربة ومع الأخذ بالاحتياطات ، لا تخلو       ذلك قد يفضي إلى تلاشي الوقف ، إذ أن المضا         

من مخاطرة ، فيكتنفها ربح وخسارة ، وحينئذٍ تكـون النقـود الموقوفـة معرضـة                
للاضمحلال ؛ إذ قد تتكرر الخسارة فتتلاشى ، هذا إن لم تحصل الخسارة لها كاملـة                

  .من أول مرة  

قد تقدم ذكـر     و –إنه يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة        : ويقال هنا   
 - )١(النقـود الموقوفـة     استثمار  في مبحث طرق    جملة من الضوابط فيما يتصل بذلك       

على أن ذلك لا يصلح أن يكون سبباً لمنع وقف النقود ؛ لأن التلف أيـضاً يعـرض                  
  .للحيوان الموقوف وللشجرة الموقوفة ولم يكن ذلك مانعاً من صحة وقفها 

  

  

  

  الخاتمة والتوصيات

: ب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد الحمد الله ر
  :فبعد الانتهاء من هذا البحث ظهرت لي جملة من النتائج ، ألخص أبرزها فيما يأتي  

 الوقف مشروع ، فقد اتفق جمهور العلماء  من السلف ومن بعدهم             إن -١
 . على ذلك – رحمهم االله تعالى –

                                                 
  ).٥٨(ص :  ينظر  )١(
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جماع على قول كل من ذهب إلى جواز أصل          وقف العقار جائز بالإ    إن -٢
 .الوقف 

 في  – رحمهم االله تعالى     – المنقول قد جرى فيه الخلاف بين العلماء           إن -٣
حكم وقفه ، والذي ظهر من خلال البحث أن الراجح هو القول بجواز وقـف كـل           

 .منقول يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه حقيقة أو حكماً

ولذلك وقع الخلاف في جـواز وقفهـا ،          النقود من المنقولات ،      إن -٤
ولسبب آخر ، وهو بالنظر لكون المقصود منها الثمنية ، ووقفها يخالف هذا المقـصد               

 . القول بجواز وقفها مطلقاً :والذي ظهر من خلال البحث هو.  الأصلي من وجودها 

 استثمار النقود الموقوفة مطلب مهم ؛ لأنه يحقق مقاصد الوقـف ،             إن -٥
 .عاة شرط الواقف ولكن مع مرا

 ومع وجود مشكلات قد تعرض للنقود إذا وقفـت ، إلا أنـه لا               إنه -٦
يصلح ذلك سبباً لمنع وقفها ؛ إذ أن غيرها من الموقوفات حتى العقار تعرض له تلـك                 

   .   االمشكلات ، أو ما يكون في معناها ، ولم يكن ذلك مؤثراً على صحة وقفه

   :التوصيات 

 بمسألة وقف النقود ، وتقوم هذه المؤسسات        تكوين مؤسسات للوقف تعنى    -١
صندوق يخصص للنقود الموقوفـة المقيـدة  بإقراضـها          : بإنشاء صناديق خاصة كـ     

وصندوق آخر يخصص للنقود الموقوفة المطلقة ، التي أطلق الواقـف           . للمحتاجين مثلاً   
غلتها للمؤسسة التصرف فيها بما يكون محققاً المصلحة ، ومن ذلك استثمارها وصرف             

في طرق الخير وأبواب البر وهكذا ، ويكون للمؤسسة جهاز إداري وهيئة استـشارية              
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من أهل العلم الذين يقررون سلامة الطرق التي تستثمر         : مكونة من أهل الاختصاص     
 مـع شـروط     لشرعية  ، وتعيين المصارف التي تتوافق      ا النقود الموقوفة من القوادح ا     
 في مجال الاستثمار الذين يرجع إليهم في اقتراح ودراسة          الواقفين ونحو ذلك ، ومختصين    

المشاريع المناسبة لاستثمار النقود فيها ، وتقوم بدراسات مستفيضة حول تلك المشاريع            
من حيث الجدوى الاقتصادية لها ، ومن حيث أسلوب التمويل والتنفيذ ، وهكـذا ،               

  وذلك حتى يكون هناك تفرغارات ،وتكون نفقات الجهاز الإداري من عوائد الاستثم    
، ويكـون   البقاءممن يعين في ذلك لهذا العمل فيكفل للمشاريع والأوقاف الاستمرار و          

 ، والعلمـاء   راغب في الوقف   يطلع عليها كل    يمكن أن  ذلك وفق شروط المؤسسة التي    
قد نصوا على أن الناظر له أجرة على عمله ، ولو لم ينص الواقف على ذلك ، حـتى                   

 .له القيام بأعمال الوقف على الوجه المطلوب ؛ لأنه يحتاج إلى متابعة ورعاية يتسنى 

إن هناك مؤسسات قائمة اليوم وهي تمارس هذا النـوع مـن            :      ولا يقال   
مثلاً ، أو نحو ذلـك مـن        " بصندوق الصدقة الجارية    " الوقف عن طريق ما يسمى      

ن أنواع الإحسان ، ثم إن ذلك       المسميات ، فتلك المؤسسات عامة في الوقف وغيره م        
ليس من قبيل وقف النقود ، بل هو من قبيل مشاركة المساهمين في إنشاء مشاريع معينة                
، أو يجعل المتبرع التعيين لتلك الجهة ، فهو في واقع الأمر ليس وقفاً للنقود وإنما هـو                  

مؤسسات مشاركة في مشروع وقفي ؛ بينما المقصود ذا الاقتراح هو أن تكون هناك              
  .متخصصة في إدارة النقود الموقوفة ، والعمل على استثمارها وفق ما سبق  

 العمل على تشجيع وقف النقود ؛ لأن ذلك يسهم في بناء اتمع وسـد               -٢
 المترتبة على وقف النقود ، وفتح ذلك أمام الناس يشجعهم           كثيرةالحاجات ؛ للآثار ال   
نحوه ،   و، أ  اًعقارأن يقف    يرغب في الوقف     ل من قد لا يتيسر لك   على المبادرة ؛ لأنه     
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 تربية على الإنفاق ومساهمة من      ، وفي هذا  سر الوقف باليسير    يبينما في وقف النقود يت    
 . الصغير والكبير في الإسهام بما يحقق تلاحم أفراد اتمع 

التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في هـذا اـال ، إن               -٣
 . منه بق إلى ذلك ، أو نحوٍ هناك من سكان

  

  

  .وباالله التوفيق ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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  ).هـ ١٤١٧(ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 
   . حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين ، لشهاب الدين أحمد القليوبي، نشر دار الفكر

  .حاشية المعداني على شرح ميارة ، لأبي علي المعداني ، نشر دار الفكر ، مطبوع امش شرح ميارة  
 ، نشر دار الكتب     دعلي معوض ، وعادل عبد الموجو     /  الحاوي الكبير ، لأبي الحسن الماوردي ، تحقيق          

  ).هـ١٤١٤(العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 
  .يث الهداية ، للحافظ ابن حجر ، نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة  الدراية في تخريج أحاد

نشر دار الكتـب العلميـة      . فهمي الحسيني   / درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حيدر ،تعريب           
  ).هـ١٤١١(ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 

  ). هـ١٤١٢(الدر المختار ،  لعلاء الدين محمد الحصكفي ، نشر دار الفكر ببيروت سنة 
عبد الرحمن العثيمين ؛ نشر مكتبة التوبة       / الدر المنضد ،  لعبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي ، تحقيق             

  ).هـ١٤١٢(بالسعودية ، الطبعة الأولى سنة 
  نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة  محمد أبو النور ،/ لابن فرحون المالكي تحقيق ، الديباج المذهب 

  ).م١٩٩٤(محمد حجي ، نشر دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى سنة / للقرافي ، تحقيق  الذخيرة ، 
أبو الأشبال صغير الباكستاني    /  رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود ، لأبي السعود الحنفي ، تحقيق               

  ).هـ١٤١٧(، نشر دار ابن حزم ببيروت ،  الطبعة الأولى سنة
عبدالملك بن دهيش ، نشر دار خضر       / ف ، لأبي جعفر الهاشمي الحنبلي ، تحقيق          رؤوس المسائل في الخلا    

  ).هـ١٤٢٠(ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 
  ).هـ١٤١٢( روضة الطالبين ، للنووي ، نشر المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الثالثة سنة 

  .ديث بسوريا عزت عبيد الدعاس ، نشر دار الح/ سنن أبي داود السجستاني ، تحقيق 



 ٧٢

 سنن الدار قطني ، للحافظ علي بن عمر الدارقطني ، نشر دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التـاريخ             
  ).هـ١٤١٣(العربي ببيروت لبنان الطبعة سنة

  ).هـ١٤١٣( السنن الكبرى  ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، نشر دار المعرفة ببيروت سنة 
ب النسائي ، بشرح السيوطي وحاشية الـسندي ، نـشر دار البـشائر               سنن النسائي ، لأحمد بن شعي      

  ).هـ١٤٠٩(الإسلامية ببيروت ، الطبعة الثالثة سنة 
  ).هـ١٤١٠(لذهبي ، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ، الطبعة السابعة سنة  سير أعلام النبلاء ، ل

  .شجرة النور الزكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، نشر دار الفكر  
عبد القادر الأرنـاؤوط ،     / رات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن أحمد العكري ، تحقيق                شذ 

  ).هـ١٤٠٦(ومحمود الأرناؤوط ، نشر دار ابن كثير بدمشق ، الطبعة الأولى سنة 
محمد أبو الأجفان ،و الطـاهر  / شرح حدود ابن عرفة ، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ، تحقيق             

  ).م ١٩٩٣(موري ، نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الأولى سنة المع
نشر دار الكتب العلمية ببيروت ،      ، ، لمحمد بن عبداالله الخرشي المالكي        على مختصر خليل  الخرشي    شرح 

  ).هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى  
 دار الكتب العلميـة      نشر ، بن يوسف الزرقاني المالكي      ي ، لعبد الباق    شرح الزرقاني على مختصر خليل     

  ).هـ١٤٢٢( الأولى ببيروت ،ط
ين،نشر مكتبة  عبد االله الجبر  / تحقيق ، ، لمحمد بن عبد االله الزركشي       شرح الزركشي على مختصر الخرقي    

  ).هـ ١٤١٣(الأولى العبيكان، 
  . شرح صحيح مسلم ، ليحيى بن شرف النووي ، نشر المطبعة المصرية  

  . نشر دار المعرفة ببيروت) مطبوع امش بلغة السالك ( حمد بن محمد الدردير   الشرح الصغير ، لأ
  .نشر دار الفكر ببيروت ) مطبوع امش حاشية الدسوقي (  الشرح الكبير ، لأحمد الدردير 

عبداالله التركي ، مطبوع    /  الشرح الكبير على المقنع ،لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي ، تحقيق              
  ).هـ١٤١٥(ع المقنع ، والإنصاف ، نشر دار هجر بمصر الطبعة الأولى سنةم

  ).هـ١٤٢٢( شرح معاني الآثار ، للطحاوي ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
  .شرح ميارة على تحفة الحكام ، لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي ، نشر دار الفكر

  ).هـ١٤٠٧( الرابعة ط نشر دار العلم للملايين ببيروت، أحمد عطار،/ ق لجوهري ،تحقي  الصحاح ، ل
  ).هـ١٤٢١(الطبعة الثانية للجديدة   صحيح سنن أبي داود ، للألباني ، نشر مكتبة المعارف بالرياض ، 

محب الدين الخطيب ، نشر المطبعة الـسلفية        /  صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق           
  ). هـ ١٤٠٠(اهرة ، الطبعة الأولى سنة بالق

محمد فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء الكتـب          /  صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق           
  ).هـ١٣٧٤(العربية بمصر ، الطبعة الأولى سنة 

لـو ،   عبد الفتـاح الح   /  طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق               
  .ومحمود الطناحي ، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر 

  ). هـ١٤٠٧(لأسنوي ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى سنة طبقات الشافعية ، ل
  ).هـ١٤٠٧(طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة ، نشر دار الندوة الجديدة ببيروت سنة 

  .شيرازي ، نشر دار القلم ببيروت  طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق ال
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  . الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، نشر دار صادر ببيروت 
  ).هـ١٤١٨(لنسفي ، نشر دار الكتب العلمية ، ببيروت لبنان ، الطبعة الأولى سنة طلبة الطلبة ، ل

لموجود ، نشر   علي معوض ، وعادل عبد ا     / العزيز شرح الوجيز ، لعبد الكريم بن محمد الرافعي ، تحقيق            
  ).هـ١٤١٧(دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 

محمد أبو الأجفان ، وعبـد الحفـيظ   / عقد الجواهر الثمينة  ، لجلال الدين ابن شاس المالكي ، تحقيق         
  ).هـ١٤١٥(منصور ، نشر دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى سنة 

  ).  مطبوع مع فتح القدير للكمال ابن الهمام(محمود بن أحمد الحنفي البابرتي العناية شرح الهداية ، لمحمد بن 
  .علي القره داغي ، نشر دار الإصلاح ، بالدمام بالسعودية /  الغاية القصوى ، للبيضاوي ، تحقيق 

  . غاية المنتهى ، للعلامة مرعي الكرمي ، نشر مؤسسة السعيدية بالرياض 
  ).هـ١٤٠٥(موي ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى سنة لحلغمز عيون البصائر ، 

 الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، نشر دار الكتب العلمية بـبيروت ، الطبعـة                     
  ).هـ١٤٢١(الأولى سنة 

، ومحمد فؤاد   محب الدين الخطيب    /بن حجر العسقلاني ، تحقيق      لافتح الباري شرح صحيح البخاري ،       
  ).هـ١٤٠٧(عبد الباقي ، وقصي الدين الخطيب ، نشر المكتبة السلفية بمصر، الطبعة الثالثة سنة 

 فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري المعروف بابن الهمام الحنفـي ، نـشر دار               
  ).هـ١٤١٥(الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 

  .مد بن مفلح المقدسي ، نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة  الفروع ، لمح
  ).هـ١٤١٩(للكنوي ، نشر إدارة القرآن في باكستان ، الأولى سنة ائد البهية في تراجم الحنفية ،  الفو

  ).هـ١٤٠٧( القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ، الطبعة الثانية سنة 
  .محمد الفقي ، نشر دار الندوة الجديدة ببيروت / رنية  ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق  القواعد النوا

  ).هـ١٤٠٥(الأولى سنة ، ط  جزي المالكي ،نشر عالم الفكر بمصر لابن قوانين الأحكام الشرعية ، 
لم الحديث ، الطبعة    عبدالكريم العطا نشر مكتبة الع    /  اللباب شرح الكتاب ، لعبدالغني الميداني ، تحقيق          

  ). هـ١٤٢٣(الأولى سنة 
  ).هـ١٤٠٧(الأولى لكتب العلمية ببيروت لبنان ، الطبعة  ، نشر دار ا عبدالبر النمري بنلا الكافي ، 

زهير الشاويش ، نشر المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة / بن قدامة  المقدسي، تحقيق   ا الكافي ، للموفق     
  ).هـ١٤٠٨(الخامسة سنة 

  ).هـ١٣٥٥( كتاب المعاملات الشرعية المالية ، لأحمد إبراهيم بك ، منشور سنة 
  ).هـ١٤١٠( الأولى  ، طعبداالله الزيد ،  مكتبة المعارف بالرياض /  كتاب الوقوف، للخلال، تحقيق

  .لأبي الحسن المالكي ، مطبوع مع حاشية العدوي عليه  كفاية الطالب الرباني ،
ال الدين ابن منظور ، نشر دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة        لسان العرب ، لجم    

  ).هـ١٤١٢(الثانية سنة 
  . المبدع في شرح المقنع ، لبرهان الدين ابن مفلح ، نشر المكتب الإسلامي ببيروت 

بعـة الأولى سـنة      المبسوط ، لأبي بكر محمد السرخسي ، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت ، الط               
  ).هـ١٤٢٢(
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  ).درر الحكام وقد تقدم (، مع شرحها مجلة الأحكام العدلية 
   . عشر الخامس، العدد  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

  .عبدالرحمن بن قاسم /وترتيب  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع 
محمد الفقي ، نـشر دار الكتـاب        / الدين أبي البركات ابن تيمية الحراني، تحقيق         المحرر في الفقه ، د       

  . العربي ببيروت 
أحمد عزو عناية ، نشر دار إحياء التـراث العـربي           / المحيط البرهاني ، لمحمود بن أحمد البخاري ، تحقيق           

  ).هـ ١٤٢٤(ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 
 الوفا الأفغاني ، نشر دار إحياء       أبي/ د بن سلامة الطحاوي ، تحقيق        مختصر الطحاوي ، لأبي جعفر أحم      

  ). هـ ١٤٠٦(العلوم ببيروت ، الطبعة الأولى سنة 
  . المدونة عن الإمام مالك بن أنس ، نشر دار صادر 
عبد الملك بن دهيش ، نشر مكتبة النهضة الحديثـة          /  المستوعِب ، لمحمد بن عبد االله السامرائي ، تحقيق           

  ).هـ١٤٢٠(بمكة ، الطبعة الأولى سنة 
  ).هـ١٤١٣(المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الأولى سنة /  المسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، نشر 

  ).هـ١٤١٦(بن أبي شيبة ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى سنة لا المصنف ، 
  .ةدي السلفي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانيحم/ ، للحافظ الطبراني ،تحقيق المعجم الكبير

عبد السلام هارون ، نشر دار الجيل ببيروت ،         /  معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس الرازي ، تحقيق            
  ).هـ١٤١١(الطبعة الأولى سنة 

  . المعجم الوجيز ، مع اللغة العربية بمصر 
محمد النيفـر ، نـشر دار الغـرب       / داالله محمد بن علي المازري ، تحقيق         المعلم بفوائد مسلم ، لأبي عب      
  ).م١٩٨٨(الإسلامي ، الطبعة الأولى سنة 

حميش عبدالحق ، نشر مكتبة     /  المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضي عبدالوهاب البغدادي ، تحقيق             
  ).هـ١٤١٥(نزار الباز ، مكة ، الطبعة الأولى سنة 

أبو زيـد شـلبي ،   ومحمد النجار ،    / ومبيد النقم ، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ، تحقيق            معيد النعم  
  ).هـ١٤١٤(ومحمد أبو العيون ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية سنة 

  . المغرب في ترتيب المعرب ، لأبي الفتح المطرزي الحنفي ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت لبنان 
عبداالله التركي و عبد الفتاح الحلو ، نشر        / ني ، للموفق عبد االله بن أحمد بن قدامة  المقدسي، تحقيق              المغ 

  ). هـ١٤١٠(دار هجر بمصر ، الطبعة الأولى سنة 
  . مغني المحتاج ، لمحمد الخطيب الشربيني ،نشر دار الفكر 

محيي الـدين مـستو     / طبي ، تحقيق     المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، لأبي العباس أحمد القر            
  ).هـ١٤١٧(وآخرون ، نشر دار ابن كثير،ودار الكلم الطيب بدمشق ، الطبعة الأولى سنة 

محمد الخشت ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت ، الطبعة الثانية           /  المقاصد الحسنة ، للسخاوي ، تحقيق        
  ).هـ١٤١٤(سنة 

محمد حجـي ، نـشر دار الغـرب         / ن رشد القرطبي ، تحقيق       المقدمات الممهدات ، لمحمد بن أحمد ب       
  ).هـ١٤٠٨(الإسلامي ، الطبعة الأولى سنة 
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عبـد الـرحمن    / المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، لإبراهيم بن محمد بن مفلح ، تحقيـق                 
  ).هـ١٤١٠(العثيمين ، نشر مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى سنة 

محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب ، نشر مكتبة الوادي بجـدة ،           / فق ابن قدامة ، تحقيق       المقنع ، للمو   
  ).هـ١٤٢١(الطبعة الأولى سنة 

  . المنتقي ، لأبي الوليد الباجي ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت ، لبنان
بعـة الأولى سـنة      منح الجليل ، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ، الط                 

  ).هـ١٤٢٤(
 منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ، لأحمد البنا ، نشر المكتبة الإسلامية ببيروت، الطبعة الثانية سنة                  

  ).هـ١٤٠٠(
  .منهاج الطالبين ، لأبي زكريا يحيى النووي ، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر

لمعروف بالحطاب ، نشر دار الفكـر ، الطبعـة الثالثـة سـنة       مواهب الجليل ، لمحمد بن محمد المغربي ا       
  ).هـ١٤١٢(

  ).هـ١٤٠٤( لصبحي قريضه ، نشر دار النهضة ببيروت سنة  النقود والبنوك ، 
  ).هـ١٤٠٤( اية المحتاج في شرح المنهاج ، لمحمد بن أبي العباس الرملي ، نشر دار الفكر ببيروت سنة 

   . .ي الشوكاني ، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر  نيل الأوطار ، لمحمد بن عل
 الـسليمان العمـري         إسماعيل الأنصاري ، وصالح     /  الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني ، تحقيق          

  .)هـ١٣٩١(سنة نشر مطابع القصيم 
لمية بـبيروت ، الطبعـة       الهداية شرح بداية المبتدئ ، لعلي بن أبي بكر المرغيناني ، نشر دار الكتب الع               

  ).هـ١٤١٠(الأولى سنة 
الوجيز  ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعـة الأولى سـنة                     

  ).هـ١٤٢٥(
مركز البحث العلمـي وإحيـاء      / ، تحقيق   الحنبلي   الوجيز في الفقه ، للحسين بن أبي السري الدجيلي           

  ).هـ١٤٢٥(بة إمام الدعوة العلمية ، نشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأولى سنة التراث الإسلامي بمكت
 وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، نشر دار إحياء التراث العـربي ، بـبيروت ، الطبعـة الأولى سـنة                      

 ).هـ١٤١٧(


